لضي .+ 
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ها قدءام 


سلسلة نتاجات الأستاذ الشهبيد ناصر سبحانى 
اسم الكتاب : الإبتداع في الدين 

تأليف : الأستاذ ناصر سبحاني 

رقم الإيداع : )76٠08(‏ لسنة 5٠٠١5‏ 

الطبعة : الأولى 

سنة: 36 اها - 0.28.آم 


تحلحن. لتجححاه211) دس داسنددا جججرنمل)» 


2-5 0 


جه 
ابرع الولن 


تأليف 
الأستاذ الشهيد ناصر سبحانى 


النارى الشباي 


الطبعة الأولى 


اها 005كم 


مقدمة المحقق 
الحمد لله رب العلمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين.. 

وصلوات الله وبركاته على عبده ورسوله محمد وعلى آله أجمعين ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

بات من المؤكد أن بلاد إيران اشتهرت منذ القدم بأفها بلاد عظماء 
الاسلام من كبار المفسرين وامحدثين والفقهاء والحكماء الذين قدموا 
خدمات جليّه أغنت العالم الإسلامي؛ من أمثال الأئمة الأعلام فخر الدين 
الرازي »والإمام مسلم النيسابوري» وأبو حامد الغزالي الطوسيءوعبدالقادر 
الجيلاني» والعلامة النودشي؛»وعشرات من الدينوريين» والزهاويين وغيرهم. 

وشاء الله أن يستمر عطاء هذه البلاد من أقصاها إلى أقصاهاء حيث 
استمرٌ سخاؤها في محال إعداد خلائف لأولئك الأسلاف. مضوا على 
درم وساروا على فجهم؛ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر.. 
والذي يلمسه الناظر لأوضاع تلك البلاد أن نعمة الإسلام والإنتماء إلى 
الأمة الإسلامية هي ال وحّدت الجهود قليماً وحديئاء وهي الي مكنت 
لشعوب أصلاء كالعرب والكرد والبلوج والترك والآذريين أن يستمروا في 
هذا العطاء يجانب إخوائهم الفرس. وليست الشورة الإسلامية الحديئفة 
للشعوب الإيرانية ضد الشاهنشاهية» والصحوة الإسلامية المتنامية في أرجاء 
تلك البلاد إلا من آثار تلك النعمة وذلك الانتماء العريق. 


إن 


من كبار رواد الصحوة الإسلامية المباركة» كان رحمه الله رمز الجياد 

والصمود. ونموذج الصبر والثبات» ومعلم العزم وال يرد على االإإاسلام 

وقضايا المسلمين. كان -رغم كونه مختفيا مطاردا طيلة عقد من الزدمان- 

يدعو إلى الله ع كك ويجمع الشباب» وينقا - متست -١‏ مء مذينة الى 
و 0 له عا عد 3 ر نَ 


أخترى ليتابع أمر الحركة الإسلامية المتنامية: إلى أن اعتقل في حزيران 


818 ل مدينة سنندج عاصمة إقليم كردستان إيران وبقي و 


| 


قرابة عام. 

ولقد تواترت الأنباء بأنه كان طيلة بقائه ف السجن صايرا محتسبا 
مقاوماء مدافعا عن آرائه واجتهاداته؛ إلى أن اعلنت السلطة الإيرانية خبر 
استشهاده -محكوما بالإعدام- ف يوم عيد الأضحى المبارك عام ..١534٠‏ 
وباستشهاده تحققت أمنيته الي طالما غتى هاء وربى الشباب عليها» وكان 
بإمكانه أن تغترف نفسه من متاع الدنيا وبريقها كيفما شاء؛ ولكن يقينه 
عا عليه وشموخ إمانه أبى» لأنه كان الرجل القرآي الذي يعرف أن الدنيا 
وما فيها متاع يتهاوى أمام النعم الحقيقية وعلى رأسها رضوان الله سبحانه 


وتعالى. 


لقد ساهم الأستاذ الشهيد في محاولات إسلامية كبيرة مع الشيخ 
الحاهد الأستاذ أحمد مقي زاده -الذي كان هو الآخر الرمز الإسلامي 
الصادق أمام لؤم الأصدقاء ومؤامرة الأعداء -ساهم في بناء صرح الصحوة 
المعاصرة في ايران» وشارك مع عدد من الدعاة في تثبيت قواعا المكد 
الإسلامي الذي تنامى في أرجاء البلاد. 

وف جانب آخر قدم الأستاذ ناصر سبحان رمه الله إلى مذخخر الفكر 
الإسلامي نظريات واجتهادات وآراءا لا تأي إلا من المحددين القلائل ف 
تاريخنا الإسلامي الخالد. فقدم إلى (مكتبة تفسير القرآن) ذخيرا كبيرا مسن 
النظريات والبحوث » تعتير فريدة من نوعهاء كما قدم إلى (منهج الذكر 
الدعوي والخركي) بحوئاً تعتبر حلقة جديدة ومكملة من سلسلة جهود 
الدعاة الكباره كما فصل أسسا كلية وقواعد جديدة لدراسة (علوم القران 
وعلوم الحديث وأصول الفقه) تعتبر من نوادر ما قيل في تلك المصالات؛ 
وذلك بشهادة رموز معاصرين للدعوة الإسلامية. 

وإتماما للفائدة لابد من التنويه بأن كاتب هذه الأسطر قد عايش 
الأستاذ الشهيد قرابة عشر سنوات» فقد صاحبه في سفره وحضرف وشارك 
ف دروسه ومحاضراته؛ وشاهده في بيته وبين ذويه وأهله: وكان له مع 
الاستاذ لقاءات يناقشان فيها هموم الأمة.. ولقد كان بحق -ولا نزكي على 
الله أحداً- أسوة في حمل الهمومء ونموذجا للتضحية والتجرد؛ وكثزا 


للعلوم. . 


نسأل الله سبحانه أن يتغمده برحمته وأن يحشرنا وإياه مع زمرة 
الصالحين» ونرجو أن نؤدي هذا الجهد المتواضع جانبا من واجب الوفاء 
بحق أخ عزيز وأستاذ كريم. 

هذا الكتاب: 

أما هذا الكتاب فهو الكتاب الخامس من سلسلة نتاحات الأستاذ 
ناصر سبحاني الي ألفها باللغة العربية؛ وفيما يلي ملاحظات مهمة حول 
الكتاب: 


أولا : الأستاذ ناصر لم يعنون الكتاب» فالمسّودة ال بقيت بعد حياته 


بقيت عند أهله» و يقصد به هذه الكتب الثلاثة الي تأت في تسلسل ه و ا 
و /, من سلسلة نتاجاته هذه الى تنشرها مؤسسة ( برهم ). 


ثانياً: الكتاب ف الأصل يتكون من ثلاثة مباحث أو مخاور: حول 
(الشرك وأنواعه)» و(بعض الأحكام المتعلقة بالجندية و الإمامة والتصوير و 
الرّقى و التمائم و العين) و انحور الأخخير حول ( الإبتداع ف الدين).. 

وما أن القسم أو المبحث الأول مخصص لرسم التصورات و القيم 
الإسلامية» و الثاني مخصص لأحكام خاصة» و الثالث لموضوع الابتداعء 
آثرنا أن نطبع كلا من المباحث ف رسالة مستقلة, تسهيلا للتداول» ولقد 


طبعنا الم حتير الأولين قٍِ كتابين مستقلين 3 وهاهو الكتاب الغالث. 
م 


ثالثا: يبدو أن الأستاذ الشهيد لم يكمل المباحثء فقد وافاه الأحل و 
هو مشغول بكتابة سلسلة من المواضيع حول( التصورات) و (القيم) أو 
العقيدة أو الأحكام. 


رابعا: المخطوطة الخاصة هذه المباحث _ كبقية مخطوطاته_ تحفة 
فريدة قٍ الدقة و الانتظام الإملائي. هذا لم يقم الحقق بشيء سوى مقارنة 
دقيقة بين المخطوطة و النسخة المطبوعة بالحاسوب, و كتابة هذه المقدمة 
و وضع العناوين الأصلية و الفرعية في بدايات كل فصل. 

جزى الله عمًا و عن المسلمين أنخانا الشهيد الأستاذ ناصر سبحانء 
الذي نذر حياته لخدمة الفكر الإسلامي و الذود عن التصورات و القيم 
الإسلامية» بما أو من إهام هي ملموسء و إخلاص و حب شديدين لدين 
الله و عباده.. 

و إلى ملتقى آخخر و ثمرة أخرى من ثمار البركة و اللجهاد و الصبر و 
المصابرة .. 


مؤسسة برهم 
ربيع الأول ١2‏ 
شباط 9١٠.٠؟‏ 


الابتداع خروج من الدين 
» مقدمة حول حقيقة الدين و مكوناته 
* أحاديث حول الابتداع وأقوال العلماء 
فيها 


» حول البدعة التركية 


ْنَا فيما سبق أنه لا يملك الإنسان - ولا غيره من اقلق - من 
التشريع والحكم شيئا؛ وأن من الشرك في الألوهية أن يتحذ البد - في 
إلى شيء من القيم والأحكام إلا أن يستخدم قوّة السمع في تلقي الوحي 
عن الله الإله الأحد؛ وأنه إِنّما يكون عبداً لله مخلصا إذا خلصت طريقته في 
الحياة من كل قيمة نخلقية وحكم ل يتلق من الله. 

وبِيَنَا - كذلك - أن الدّين الذي قد أنزل الله به الكقاب قد 

جاءت مسائله على قسمين: 

-١‏ مسائل يتحدّد بها تصورات العبد عن الله - تعالى - والكون 
والإنسان. 

؟- مسائل تُتلقى منها القيم والأحكام. 

فأمًا القسم الأوّل فلم يترك كتاب الله منه صغيرا أو كبيرا إلا وجاء 
: 1 5 30 ا اله 
فيه ما ينبغي من البيان؛ فلم يبق للإنسان - من ثمة - إلا أن يلقى السمع 
إلى المدى يبيّن له كل ما لابدَ لمن يريد أن يعبد الله حق عبادته أن يعرفه 
ويؤمن به 


وأمّا القسم الثاني فقد جاء على قسمين- أيضا -: 


الحلا 


قسم في بيان أحكام جزئية معدودة ليس بينها من التناسب ما 
تندرج به تمت قواعد كلية يكتفي بتقريرها عن بيان الحزئيات؟؛ فجاء بيان 
كل منها- من ثمة - كفردة. 

0-1 وقسم ف بيان أحكام غير محصورة؛ بين كل مجموعة منها مسن 
التناسب ما قد سَوّغ أن يكتفي في بيانها بذكر قاعدة كلية؛ ما جعل هذا 
القسم يظهر في صورة قواعد كلية يُستنبط منها -برعاية ضوابط مصاحبة 
ها - ما يُحتاج إليه من المحزئيات. 

فأمًا الحزئيات المنصوص عليها من الأحكام » فقد جاء بيان كثير 
منها ئْ الكتاب نفسه. كما في كثير ما يتعلّق بالصلاة والصيام والحج 
والنكاح والطلاق وغيرها. وبقيتها قد وردت بشأفا في الكتاب - أيضاً - 
إشارات قد أدركها الي - صلى الله وبارك عليه - فجاء فيها عما يكفي 
من البيان. 

وأما القواعد الكلية فقد جاء بتقرير كل منها آيات من الكتاب - 
أيضاً - مبيّنات؟؛ وقام بتببينها والعمل بما - أُوَّلَ مرة - رسول الله - صلى 
الله وبارك عليه - وجمع العلماء المختصين ف مختلف شكون الحياة من 
أصحابه - رضوان الله عليهم -؛ ليكون ذلك أسوة لكل من يسلكون 
سبيل الإبمان والعمل الصالح بمن يأتى في مستقبل الزّمان. 

فحكمٌ الله قد تضمّنه كله كتاب الله ؛ ولكنه من حيث تلقيه على 
ثلاثة أقسام: 


-١‏ قسم يتلقاه منه كل المخاطبين بأحكام الله العارفين لسان 


القران. 
؟- وقسم يتلقاه منه ثم يبيّنه للناس رسول الله - صلى الله وبارك 
عليه - 
8 وقسم يتلقاه في كل قرن جممٌ العلماء المختصين في مختلف شئون 
دا 
الحيأة. 


فدينٌ الله بجموعة التصورات عن الله - سبحانه - والكون والإنسان» 
امحتاج إليها في العبادة - الي من أجلها خلق الإنسان -". والأحكام 
الجزئية المنصوص عليها في الكتاب» والأحكام الحزئية - أيضاً - المبيّنة من 
جانب رسول الله - صلى الله وبارك عليه -» والقواعد الكلية المشتملة 
على كل ما يحتاج إليها من الحزئيات. 

فمن آمن بتصوّر لم يأت بيانه في كتاب الله؛ أو اتَبع قيمة لخلقية 
وحكماً لم يُنصّ عليه الكتاب؛ ول ينه رسول الله - صلى الله وبارك عليه 
-؛ ولم يستنبطه أهل الاستنباط من القواعد الكلية؛ فقد ضل عن سبيل الله 
وأشرك بالله مالم ينزل به سلطانا. 

وما ينبغي أن يعلم أن ما يتعلق بالشعائر من الأحكام ( وهو ما يحدّد 
علاقة العبد بريه ) إنَما هو من القسمين الأولين من الأقسام الثلاثة» أي إِهَا 


'- وف حال عدم تمكن أولئك من الإحتماع والتشاور - كما هو الواقمٌ اليم وفيما مضى من 
العصور من بعد عهد الخلافة الراشدة - يتلقاه أفراد أهل الاستنباط. 


'- وهي كلها ل كتاب الله مفصّلة» لم يوكل بيان شي مها إلى غيره. 
ه6١1‏ 


قد جاءت مبيّنة في الكتاب أو ف تبيينات رسول الله - صلى الله وبارك 
عليه - بيانا لم يُترك شيئا منها لاستنباط مستنبط. وكذلك ما يتعلق مها 
.ا يعبّر عنه بالأحلاق ( بالمعئ الخناص للكلمة ). 

وأما القواعد الكلية فإِنما تشتمل على ما يحدّد علاقة الإنسان ببي 
جنسه ( وهو ما يعبّر عنه بالنظام الإجتماعى ) وما يدّد علاققته بنظام 
الحكم ( وهو ما يعبر عنه بالنظام السياسي )» وما يحدّد علاقته بالنعم المادية 
( وهو ما يعبّر عنه بالنظام الاقتصادي ). ' 

فمن أراد الحق والخبر فعليه بكناب الله يتَلقَى منه التصورات والقسم 
الأوّل من الأحكام؛ بنفسه؛ إن كان عارفاً بلسان القرآن؛ وبواسطة من يثق 
.ععر فته بذلكء, وبتقواه إن لم يكن كذلك. 

وعليه بتبيينات رسول الله - صلى الله وبارك عليه - الفردية يُتلقى 
منها القسم الثاني من الأحكام؛ بنفسه - أيضاً -» إن كان عارفا بذلك 
وبالسنة رواية ودراية؛ وبواسطة من يثق يمعرفته بهذا وبذاك» إن لم يكن 
كذلك. 

وعليه بالقواعد الكلية يُتلقى منها القسم الثالث من الأحكام؛ بنفسه - 
أيضاً -» إن كان عارفاً بلسان القرآن» وبالسنة رواية ودراية؛ وبأسرار 


التشريع» ومختصاً قُِِ تجال أو أكثر من حالات الحياة؛ وبواسطة أهل امحل 


0 وتنضم إلى الأحكام البزئية المستنبطة من هذه القواعد الكلية - ف تحديد تلك العلاقات - 


أحكام جزئية من القسمين الأولين. 
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والعقد إن أمكن؛ أو بواسطة من يثق بمعر فته بتلك واختتصاصه في ذاك إن 
ل يكن كذلك. 

وأما ما سوى ذلك من التصورات والقيم؛ فإن تلقيها بظنّ أنما من 
دين الله ضلال؛ وإتخاذها بناء على استحسانها اتباع للهوى من دون الله. 
وهذا وذاك الابتداع والإحداث ف دين الله. وفي ذاك تقوّل على الله 
ورسوله - صلى الله وبارك عليه -؛ وفي هذا استدراك على الله استتقاصاً 
لدينه» أو نسبة نخيانة إلى رسوله -صلى الله وبارك عليه -. ويا ويل مَنْ 
يفعل ذلك إن كان قد جاءته البيّنة وأقيمت عليه الحجّة! 

ولا فرق في ذلك بين أن يكون الأمر المتّخَذ إلتزاما على الدوام 
مندوب يودي إلتزامه الدائم إلى الحرجء أو إلتزاما أو استحسان دين لمباح» 
أو مكروهء أو حرام؛ وبين أن يكون إلتزاما على الدوام لترك مكروه يؤدّي 
إلتزام تركه الدائم إلى الخرج» أو إلتزاما أو استحسان تديّن لترك مباح؛ أو 
مندوب» أو واجب؛ فكل ذلك ابتداع في دين الله وضلال؛ إضافة إلى ما 
في فعل المْحرم وترك الواجب من العصيان. 

ولا تُنْكرَّنَ هذا الذي تسمع من تشديد النكير على أهل الابتداع؛ 
٠. 5 75 0 7‏ و 
فإنهم كان عليهم أن يكونوا بما قد آتاهم الله من العلم والحخكم في غئئن؛ 
ولكتّهم جهلوا وظلمواء فاتبعوا الظنّ وما وى الأنفس» مستحبّين العمى 
على الهدى؛ مقدّمين الحوى بين يدى الله ورسوله؛ كأنهم لم يسمعوا مسن 


آيات الحدى: 


50 


إذ قال الله - -ضظٍ وََدَلنَا عَلكِلَكَ الْكيب يَنِيَدنًا لْكْل سَيْءِ وَهُدّى 
0 )4 التحل:5ه . 

و إذقال - تعالى -:8 لوم َكلت لَّ ديس وَأمنت علي نِعْمَيى 
وَرَضِيتٌ لَك الْإِسْلَمَ ينا © لمائدةنم . 

و إذ قال :ل يمو مآلَ لت يريك وكا ماين حونو أؤليآه ييا 
ماوت الأعرافة؟ م 


وإد ذقال: ل د ثُرّ جَعَلَئنَكَ عل سرد مر فَأيَعَهَاوَلَائدَ مَِّعْ أهوآة 


أنر] 0 بل أو 0 0 ص 


ا يلك الزِيث الْمَبَمْ م 

ا لحاس لايَمْلَمُونَ # مُيبينَ إِلْهِ وَاتَفوهُ وَأَقِيمُوأ ألصَلَوة اررم::» عع 
والظنون متعدّدة؛ والأهواء متشتّتة» فلا يأ الابتداع إل بالتفرق 

والاختلاف» شأن المشر كين الذين يكبر عليهم ما يدعون إليه من إقامة 
والاعتصام بجحبل الله وترك التفرّق فيه. فإيّاكم ثم إياكم أنتم - أيها 


المؤمنون - والابتداع؛ ل ولا مَكُوبوأ ين الْمشْرحكينَ # من اليرت فَرَهُوأ 
دنهم وَكانواً 0 حِرْبيٍ يما لديم فرحو أ الروم: 61م 5 
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000 ءءء عه عم سمل 85 مسر عومه 0007 2 5 


و5 تكوها عَكِْنَ تَمرَفوا أ وَأحْمَلُوأ من بعد ما جَآَهمْ الت وولح 
عَنَاكُ عظِيكك )4 أل عمران:ه١٠ ٠‏ 

ع َأ الى ممما َوه وكا نموا شل فهر يتن 
ل 1 5 وص 75 عَلَت 2 تون )أ الأمم-دك ف 


و 2 0 1 
ءَامَنْواً لا لا َرَمُوأْ طَيَبتِ ا 0 لا بحب 


الك 
١‏ 
5 
اك 
00 


معووس ا م سس سو م ره 2 َك ع 3-0 
الْمَعَتّدِن لإالائدة اام اع ؟ وَعُوامِمَا مَدَة ب أب حلالا طييًا 2 | وتوا أ 


بى مُوصجُورت ل المائدة نهد . 
ومن عظم أمر الابتداع أنه ليس بقاصر على أهله المخترعين له؛ فما 
الشيطان بتارك شيئاً من سُبله يُهلك مبتدعوه دون أن يخلفهم عليه خلف 


يتبعون اسه 0 قِلّ م أَتَيِعُوأ هوا مآ رول أله كَالُوأ بلَّ 


ئآ ينا ع 1622 وز نت عَابَآفْهُمْ لا يتقئورت عَيئا ولا 


5 
7 22م مه 


يَفِتَدُونَ #البقرة: ين فرعت مَنِ أعْلَ لهم هونة وأَصَلْهُ أَسَهُ أنَّهُ علَ عِلْوِ وَكَممّ عل 


َنَعِوء وَل وَجَعَلَ عل بَصَروء عِسوَةٌ د شمن ديه مِنْ ين بَتَدِ أنَهِ قلا ددرو “4 
لي ل ل 2 
علله؟! ة 1 2 1 كد 6 5 الله وَيَمْمْ لكر وي وَأ 
يه!! فا # كل إن كسم تحبون الله تيعوق ب ص لَه وتطفر لكر وا 
0 


عور ريم 4 آل عمران:91. 


19 


أحاديث حول الابتداع وأقوال العلماء فيها : 
وقد روى؛ مسلم وغيره عن جابر بن عبدالله قال: كان رسول الله - 
صلى الله وبارك عليه - إذا طب احمرّت عينا» وعلاا صوته؛ واشستد 
غضبه» حي كأنّه منذر جحيش يقول صبّحكم ومسّاكم؛ ويقول بُعثت أنا 
والساعة كهاتين -ويقرن بين أصبعيه السبّابة والوسطى-؛ ويقول: أمَا بعد 
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهذي هي محمّد؛ وشرالأمور 
محدثاتها؛ وكل بدعة ضلالة. وفي رواية: ( كان رسول الله - صلى الله 
وبارك عليه - يخطب الناس: يحمد الله ويثن عليه بما هو أهله. ثم يقول: من 
يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له؛ وخير الحديث كتاب الله؛ 
ثم ساق الحديث. ). 
وروى مسلم وغيره عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله 
وبارك عليه - قال: من دعا إلى هُدى كان له من الأجر مثل أحور من 
بَعْهء لا يفطن ذلك من حوره :طعاء ومن دعا إلى طلالة كان عليه من 
الإثم مثل آثام من تبعه. لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً. ). 
وف معين هذا ما روى مسلم عن جرير بن عبدالله أنه قال:( جاء 
ناس من الأعراب إلى رسول الله - صلى الله وبارك علي_» - علسيهم 
الصوفء فرأى سوء حالهم؛ قد أصابتهم حاجة؛ فحث الئاس على الصدقة؛ 
فأبطأوا عنه حي رَؤى ذلك في وجهه. قال: ثم إن رحلا من الأنصار جاء 
بصرّة من ورق؛ ثم جاء آخخر؛ ثم تتابعوا؛ حى عرف السرور في وجهه.؛ 
فقال رسول الله - صلى الله وبارك عليه -: ”7 من سن ف الإسلام سنّة 
"3٠‏ 


حسنة؛ فعُمل ما بعده» كتب له مثل أجر من عمل بها؛ ولا ينقص من 
أحورهم شيء. ومن سن ف الإسلام سنّة سيّئة» فعُمل بها بعده» كتب عليه 
مثل وزر من عمل ها؛ ولا ينقص من أوزارهم شيء. . 

وس السنّة الحسنة» المرادٌ به الدعوة إلى ما هو من الهدى, كما دل 
عليه حديث أبي هريرة؛ وكما دل عليه - أيضاً - السببُ الوارد ذكره في 
الحديث نفسه؛ وكما دل عليه - أيضا- ما روى مسلم عن أبي مسعود 
الأنصارى أنه قال: قال رسول الله - صلى الله وبارك عليه -: ”” من دل 
على خير فله مثل أجر فاعله. ““. 

وروى البخاري ومسلم عن إبن مسعود أنه قال: قال الببي - صلى 
الله وبارك عليه -: ”” ليس من نفس تُقتل ظلما إل كان على إبن آدم 
الأول كفل منها؛ لأنه سنّ القتل أولاً. ““. ولفظ مسلم:( من دمها)؛ 
وكذلك في لفظ البخاري. 

رونا ها وهر ساعن حامفة افدقانت كال رول لقح مزق اله 
وبارك عليه -:( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهورة. ). وفي 
رواية لمسلم:( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ. ). 

ورويا - أيضاً - عن أبي هريرة عن الي - صلى الله وبارك عليه 
- قال:( دعون ما تركتكم؛ فإا أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم 
على أنبيائهم. فإذا فيتكم عن شيء فاجتنبوه؛ وإذا أمرتكم بشيء فآتوا منه 
ما استطعتم. ). هذا لفظ البخاري. 
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والابتداع لم يجيءَ ولا يببيء الآ من اتباع الظنّ والهوى. وإلى ذلك 
يشير ما روى الشيخان - أيضا - عن عروة ابن الزبير أنه قال: قالت لي 
عائشة: يا إبن أحي بَلْغْ أن عبدالله بن عمرو مار بنا إلى احج فَالقَه 
فسائله. فإنه قد حمل عن النبي - صلى الله وبارك عليه - علما كثيرا. قال 
فلقيته» فساءلته عن أشياء يذكرها عن رسول الله - صلى الله وبارك عليه 
-. قال عروة: فكان فيما ذكر أن النبي- صلى الله وبارك عليه - قال: 1 
إن لله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا؛ ولكن يقبض العلماء. فيرفع العلم 
معهمء ويبقى في الناس رؤوسا جهّالا يفتوفهم بغير علم فيَضْلوهُم ويضلون. 
'“. قال عروة: فلما حدَتتُ عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرته» قالت: 
أحدّثك أنه سمع النبي صلى الله وبارك عليه يقول هذا؟!. قال عروة: حق 
إذا كان قابلٌ قالت له: إن إين عمرو قد قدم. فَالْقَه ثم فاتحه حتّى تسائله 
عن الحديث الذي ذكره لك في العلم. قال: فلقيته» فساءلته» فذكره لي نحو 
ما حدئن به ف مرّته الأولي. قال عروة: فلما أخبرتا بذلك قالت: ما 
أحسبه إلا قد صدقء أراه لم يزد فيه شيا ولم ينقص. هذا لفظ مسلم. وف 
لفظ آخر له - أيضا - ”' إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس؛ 
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء؛ حى إذا م يترك عام اتخذ الناس رؤّوسا 
جهّالاء فسثلواء فأفتوا بغير علم» فضلُوا وأضلوا. ““. 

وكذلك ما رويا - أيضا - عن عائشة أنها قالت: صنع الى صلى 
الله وبارك عليه شيئا ترص فيه وتئزّة عنه قوم فبلغ ذلك الب - صلى 
الله وبارك عليه -» فحمد الله وأ عليه؛ ثم قال: ما بال أقوام يتنرّهون 
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عن الشيء أصنعه؟! فوالله إني أعلمهم بالله؛ وأشدّهم له حشية. ). همذا 
لفظ البحاري. و اق لفظ لمسلم:( فبلغ ذلك النيّ - صلى الله وبارك عليه 
-. فغضبء» حنّى بان الغضب في وجهه. ثم قال... ). وف هذا الحديث 
الحث على الاقتداء به - صلى الله وبارك عليه -؛ والنهى عن التعمّق في 
العبادة؛ وذم التنرّه عن المباح شك في إباحته. قاله النووي. 

ورويا أيضاً عن أبي سعيد عن النيّ - صلى الله وبارك عليه - أنه 
قال:" لتتبعْنَ سنن من كان قلبكم شبرا شبراً و ذراعاً ذراعاء حي لو دخخلو 
جحر ضب تبعتموهم. قلنا يا رسول الله! اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟! 
" . هذا لفظ البخاري. 

وروى البخاري عن أبي هريرة عن النيّ ( صلى الله وبارك عليه ) 
أنه قال:( لا تقوم الساعة حى تأخذ أمى بأحذ القرون قبلها شبرا بشبر» 
وذراعا بذراع» فقيل: يا رسول الله! كفارس والرّوم؟ فقال: ومن الناس إلا 
أولئك؟!. ). 

قال الحافظ: ووقع في حديث عبدالله بن عمرو عند الشافعي بسئد 
صحيح ( لتر كبن سنّة من كان قبلكم حلوها ومرّها. ). 

قال النووي في شرح حديث ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد. ) : هذا الحديث صريح في ردّ كل البدع والمخترعات. 

ثم قال: وهذا الحديث مما ينبغي حفظه. واستعماله في إبطال 


المنكرات. وإشاعة الاستدلال به. اهم. 


ند 


قال المافظ ؛ اليدعة كل س6 ليس لم مئال تَقَُدّم, فيشمل - لغة - 
ما يحمد وما يدم. ويمنص ف عرف أهل الشر م بما ذم وإن وردت ف 
لحمو د فعلى معناها اللغويي» اضر 

وقال في موضم أسر؛ امراف باضدثة ما أحدث وليس له أصل ف 
الشر ع. ويسمى في عرف الشر م بدعة. وما كان له أصل يدل عليه الشرع 
فليس ببدعة. فالبدعة في عرف الشر ع مذمومة, بخلاف اللغةء فإنَ كل 
شي أعدث غان غير مثال يشمن يلغاء سوا كان عنيودا أو ملموما 
وكذلك القول ف العدئة؛ وف الأآمر الممدث الذي قد ورد ف ححديث عائسشة 
رمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردً. ). وقد وقعفيٍ حديث 
حابر الذي رواه مسلم ( وكل بدعة ضلالة. ). 

قال: قال الشافعي:" البدعة بدعتان: معمودة و مذمومة. فماوافق 
السنّة فهو محمود. وما خحالفها فهو مذموم ". 

أخر جه أبو تعيم بمعناه من طريق إبراهيم بن الحنيد عن الشافعي. 
وجاء عن الشافعي أيضاً ما أخرجه البيهقي في مناقبه: 

قال لدت طضربان: ما أحدث الف كتابا أو سنة أو أثرا أ 
إجماعاً فهذه بدعة الضلال. وما أحدث من الخثير لا يخالف شيناً من ذلك 
فهذه شعدثة غير مذمومة, 

قال كول " كل بدعة ضلالة "قاعفة رعية كلية عنطوقهبا 
ومفهومها. أمّا منطوقها فكأن يقال: حكم كذا بدعة» و " كل بدعة 
ضلالة "؛ فلا تكون من الشرع؛ لأن الشرع كله هدى. فإن ثبت أن 

"4 


الحكم المذكور بدعة صحت المقدمتان و أنتجتا المطلوب. والمراد بقوله 
و كل بدعة ضلالة ) ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا 
عام. ه. 

وقال في موضوع آخخر: الرأي إذا كان مستنداً إلى أصل من الكتاب 
أو السنة أو الإجماع فمحمود. وإذا كان لا يستند إلى شيء منها فهو 
المدموم. أهب. 

وقال في موضع آآخر: قال إبن بطال: لا عصمة لأحد إلآ في كتاب 
أله أو في سنة رسوله ( صلى الله وبارك عليه )» أو في إجماع العلماء على 
معن في أحدهما. أ.ه . 

ونقول: إن هذه الأقوال و أمثاللها مصرَّحة بأن الذين يقولون 
بانقسام البدع إلى ما هو حسن محمود و ما هو سيءٍ مذموم من الفقهاء 
نما يقولون بذلك فيما يتناوله اسم البدعة في اللغة» وأمّا ما يسّمى بالبدعة 
ف الشرع فلا يحرى فيه هذا التقسيم؛ ولا يمكن أن يوجد منه ما هو حسن 
محمود. وإذا كان كذلك فما كان ينبغي لأولئك العلماء أن يقولوا يمذا 
التقسيم؛ فإتهم إنما يتكلمون بلسان الشر ع لا بلسان اللغة. هذا. 

وإليك الآن زبدة من كتاب الاعتصام للامام الشاطىء فإنه حار لما لا 

غين عنه لطالب معرفة الحق فيما يتعلق بهذا الأمر'ء يقول؛ (( في تعريف 
البدعة )) 


'- وليكن ما سبق؛ منك على ذكر؛ فلعلك تقف فيها على ما لا نوافقه عليه. 


ه؟ 


أفعال العباد ثلاثة أقسام: مطلوب فعله, ومطلوب تركهء ومأذون 
في فعله وتركه. والمطلوب تركه لم يُطلب تركه إلا لكونه مخالفا للقسمين 
الآحرين لكنّه على ضربين: 

أحدهما يطلب تركه لكونه عخالفاً لهما بذاته» وهو معصية وإثم إن 
كان طلب تركه جازماً؛ وإلآ فداحل في حكم المعفو عنه؛ ولا يسمّى جائزاً 
أو مباحاً. 

والثاني ما يطلب تركه لكونه مخالفاً لظاهر التشريع من جهة ضرب 
الحدود؛ وتعيين الكيفيات, والتزام الهيئات المعيّنة أو الأزمنة المعيّنة مع الدوام 
ونحو ذلك. وهذا هو البدعة؛ وفعله هو الابتداع. 

فالبدعة ( طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية» يتقصد 
بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله حسبحانه -). هذا على رأي من لا 
يدخل العادات في معي البدعة. ويقول الآخرون: البدعة ( طريقة في الدين 
مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية؛ يُقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة 
الشرعية. ). 


ا 
ين 


كد 


البدعة التركية : 
ومن البدعة؛ البدعة التّركيّة. فقد يقع الابتداع بنفس الترك؛ تحرما 
للمتروك أو غير تحرم. فإنه قد يقع أن يكون الفعل حلالا في الشرعء 
فيحرّمه الإنسان على نفسه؛ أو يُقصد تركه قصداً. فإن كان الترك لأمر 
يُعتير مثله شرعا فلا حرج فيه. وذلك كالحمية» وكترك ما لا بأس به حذراً 
ما به بأسء وكترك المشتبه. 
وإن كان لغير ذلك؛ فإمًا أن يكون تديناً أ لا: 
فإن لم يكن تديّناً فالتارك عابث بتحرعه الفعلَ أو بعزتته على 
الترك؛ ولككن أمره لا يسمّى بدعة إلا على رأي من يدخل العادات في مع 
البدعة. 
وأمّا إن كان تديناً إن الابتداع في الدين عند كلا الفريقين. وفي 
مثله نزل قول الله - تعالى - +( يَتَيا ناميالا خوَمُوأ بات م أحَلّ 
أنه لك وَكَاسَتَدوَأك لله ليث الْمْعتَينَ ‏ سدسم . 
وأما التارك للمندوبات والواجبات: 
فإن كان تركه إيّاها كسلا أو تضييعاً أو لما يُشبه ذلك فإنَ أمره 
راجع إلى المخالفة للشرع؛ فهو ف ترك الواجب عاص؛ وفي ترك المندوب 
غير عاص. إلا إذا كان الترك كليّا 


يف 


وإن كان تديّنا فإن أمره من قبيل البدع؛ إذ إنّه قد تدين بضدّ ما 
ش ع الله. .ذلك أ ة القائلين بإسقاط التكاليف إذا بل: 
شرع الله. وذلك كما عليه أهل الإباحة القائلين بإ ليف إذا بلغ 


السالك عندهم المبلغ الذي قد حدوه. 


اين 
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©» في ذم البذع وبيان سوء منقلب أهلها 
© ذم البدع والمحدثات عام لاخص 


في ذم البدع وبيان سوء 


إن الابتداع أتباع للهوى وشَرْع لما لم يأذن به الله من الدين. ولا يخفى 
ما في ذلك ولا ما ينتهي إليه ذلك. وإِنْ المبتدع قائل بلسان الحال أو المقال 
ِنْ الشريعة غير كاملة؛ وإنه قد بقي ما يجب أو يستحب أن يُستدرك. وقد 
يقول لله - تال -: الوم أَمَتُ لمم ديتَكٌ ومنت عل نَم 
وَرَضِيِتٌ لم الْاِسَلَمَ ديا #المائدة:1» فبيين أن قد كملت الشريعة غير 
قابلة لزيادة أو نقصان. ومن البيّن أن البيّ - صلى الله وبارك عليه - قد 
بين ما نزّل الله حقّ البيان. قال إبن الماحشون: سمعت مالكا يقول: من 
ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد ( صلى الله و بارك 
عليه ) خحان الرسالة؛ لأنه يقول الله تعالى: م[ أَلَيَومَ أَكْمَلْتٌ لَكُم يتك “4 
المائدة:٠‏ عفما لم يكن يومئذ ديناً فلا يكون اليوم دينا. 

وإنه بتصائيه للاشماع سالك للشارع مشاقّ له؛ فإنه قد عين الشارع 
طريق الفلاح؛ و أمر سارك نع تواسنات مااتزاها: فهر كافر إن كان 
قد أقيمت عليه الحجة؛ و ضال إن لم يكن كذلك. 


دن 


وق الكتاب و السنّة من الأيات والأحاديث الدالة على الموضوع مافيه 
الشفاء... 


فى أن ذمٌ البدع و المحدثات عام 
لا بخص جانبا دون جانب 


إن ما تقدم من الأدلة مطلقة عامّة لم يقع فيها استثناء البثّة. 

وإنه قد ثبت في الأصول العلمية أن كل قاعدة كلية أو دايل شرعي 
كلي إذا تكررت ف مواضع كثيرة و أتى بما شواهد على معان أصولية أو 
فروعية» ولم يقترن بها تقبيد ولا تخصيصء مع تكرارها وإعادة تقرّرهاء 
فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم. 

وإنه قد أجمع السلف من الصحابة و التابعين ومن يليهم على ذمّها 
كذلك. وإن معئ البدعة مقتض لذلك بنفسه؛ فإنه من باب مضَادة 
الشارع واطراح الشرع؛ و كل ما كان هذه المثابة فمحال أن ينقسم إلى 
حسن وقبيح. و إِذْ ثبت ذم الابتداع, بين أن المبتدرع نم فإنالنمٌ 
خاصة التأثيم. و ذلك على الإطلاق و العموم؛ فإن الأدلة الواردة ني الذمّ 
مطلقة عامة - كما ذكرنا -؛ و إن اتباع الهوى - الذي هو الأساس الأول 


للابتداع -إثم أي كان؛ و إنه لا يبتدع إلا من هو غير متمكّن مسن العلم 
يف 


الذي يبتداع فيه» و من كان كذلك فإنه حرام عليه النفظر و الاجتهاد 
فابتداعه المبئ على نظره هذا حرام و إثم كذلك. 


6د عاد 


إثم الابتداع على مراتب مختلفة» من جهة كون المبتدع أوّل من مسن 
ذلك أو غير أوّل؛ و من جهة كونه مستترا بالبدعة أو معلنا لها؛ داعيا إليها 
أو غير داع؛ و من جهة كونه مدعيا للاجتهاد أو مقلّداً؛ و من جهة كونه 
ارجا على أهل السنة أو غير خمارج؛ و من جبهة كون البدعة واقعة في 
الضروريات أو في غيرها؛ و من حهة كوها حقيقية أو إضافية؛ و من جهة 
كوها بيّنة أو مشكلة؛ و من حهة كوها كفراً أو غير كفر؛ و من جهة 
الإصرار عليها أو عدمه؛ إلى غير ذلك من الوجوه الى يقطع معها بالتفاوت 
في مراتب الإثم» أو يغلب على الظّن. 

قد يقال: كيف تقول بذم البدع على الإطلاق؛ و قد ثبت في الشريعة 
ما يدل على تخصيص تلك العمومات و تقييد تلك المطلقات؛ وفرّع العلماء 
منها كثيرا من المسائل» و أصّلوا منها أصولاً يحتذى حذوها على وفق ما 
ثبت نقله: فقد جاء في الصحيح أن رسول الله ( صلى الله و بارك عليه ) 


قال:" من سنْ ف الإسلام سنة حسنة " الحديث؛ و ذلك صريح في أن من 


رذن 


سر سنة' لكن بشرط أن تكون حسنة » فله أحرٌ كما ذكرء و ذلك دالَ 
على أن البدعة إذا لم تكن بدعة ضلالة لم يلحقها ذمٌ» و لا تبع صاحبها 
وزر» و أن البداع تنقسم؛ و قد عمل السلف الصالح - وأعلاهم الصحابة 
- بما لم يأت به كتاب ولا سنة نما رأوه حستاء وأجمعوا عليه - وهم لا 
يجمعون إلا على هدى و ما هو حسن - حيث أجمعوا على جمع القرآن و 
كنب ني المصاحف و على غير ذلك؟ فتقول: أمّا حديث " من سن في 
الإسلام سنة حسنة... " فليس المراد به الاختراع البتة؛ و إلا لزم التعارض 
بينه و بين الادلة القطعية» إن زعم مُورد السؤال أن ما ذكره من الدليل 
مقطوع بهء فإن زعم أنه مظنون فما تقدّم من الدليل على ذم البدع 
مقطوع به. فيلزم التعارض بين القطعي و الظينء و إِنّما المراد العمل مما 
ثبت كونه من السنة النبوية» كما يدّل عليه ما ورد في الرواية نفسها من 
السبب الذي جاء لأجله الحديث. 

وات أيضا + وف الله بالحسن و السوء ما بمتع الحمل على الاستراعه 
لأن الحسن والسوء لا يعرفان إلا من ججهة الشرع. و أما أعمال السلف 
المشار إليها فإنها من قبيل المصالح المرسلة ( أي ثما تدل على مضروعيتها 
أدلّة الشرع العامة )» لا من قبيل البدع المحدثة. 

فإن قيل: فقد قسم العلماء ما يتعلق بالبدع إلى أحكام الشريعة الخمسة» 


ولم يعدوّها قسما واحدا مذموماء قلنا إن هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل 


2 5 وا ا ل 5 
5 أي من ابتدعء 2 من عمل بسنة نابتة؟ فإنه نسب البدعة إلى المكلز دون الشارخ. 


لا 


عليه دليل شرعيء بل هو في نفسه متدافع؛ لأن من حقيقة البدعة أن لا 
يوّل عليها دليل شرعي؛ لا من نصوص الشرعء و لا من قواعده؛ إذ لو 
كان هناك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان نمة 
بدعة» و لكان العمل داخلا في عموم الأعمال المأمور يما أو المخيّر فيها. 
فالجمع بين عدّ تلك الأشياء بدعاً و بين كوفا تا تدل الأدلة على وجوها 
أو ندها أو إباحتها جمع بين متنافيين. 

فإن قيل: فقد قال عمر في إقامة صلاة التراويح في المسجد جماعة: 
نعمت البدعة هذهء و إذا ثبتت بدعة مستحسنة في الشرع ثبت مطلق 
الاستحسان في البدع» قلنا إنه إِنْما سمّاها بدعة باعتبار ظاهر الحال» حيث 
تركها رسول الله ( صلى الله و بارك عليه )» واتفق أن لم يتقع في زمان 
الصديق؛ لا أنها بدعة في المععئ ( أي إِنّما أطلق عليها البدعة بالمعى اللغوري 
لا المعى الشرعي ). 


نا 


في أحكام البدع الحقيقية 
والإضافية والفرق بينهما 


* تعريف البدعة الحقيقية والإضافية 
* أمثلة من البدع الإضافية 
© الابتداع لاختص بالأمور العبادية 


"4 


تعريف البدعة الحقيقية والإضافية 

البدعة الحقيقية: 

هي الي لم يدل عليها دليل شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع أو 
استدلال معتبر عند أهل العلمء لا في الجملة» ولا في التفصيل. 

و البدعة الإضافية: 

هي الى لها جهتان: إحداهما للها من الأدلة متعلّق» و من هذه الجهة لا 
تكون بدعة. و الأخرى ليس للا منها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية. أي 
هي ما يكون عليه دليل من جهة الأصل؛ و لا يكون عليه دليل من جهة 
الكيفيات و الأحوال و التفاصيل. 

و هي على ضربين: أحدهما ما يقرب من الحقيقية» حى يكاد يعد بدعة 
حقيقية. و الآخر ما يبعد منهاء حى يكاد يعد سنّة بحضة. 

التزام التطوّع إِمّا على جهة النذر؛ و ذلك مكروه ابتداء؛ لأنه من باب 
التشديد على النفس» و هو مكروه؛ للآيات و الأحاديث الدالة على طلب 
التيسير - الذي إِنّما يتتصور في صورة عدم الالتزام؛ أو في صورة التزام ما 
لا يشق الدوام عليه -؛ و لكن يجب الوفاء به على ما قال العلماء» و جاء 
في الكتاب و السنّة ما يدل عليه. 

و إمّا على جهة الالتزام غير النذري؟ فكأنه نوع من الوعد؛ و الوفاء 
بالوعد مطلوب؛ و هو تشديد على النفس كذلك. فيكون له حالة بين 


>35 


- يذه 


حالتين؛ إلا أنه راجع إلى خحيرة ة المكلف؛ حصب ما قد فهمنا بن الى .,/ 
طلب الأححد بالرفق و اليسرء و عدم إلزام المكلّف 
يخرج بالتزامه.' و هذا القسم على وجهين - كما أشرنا -: 


نسشه فاد م 


7 أن يكون في نفسه مما لا يطاق» أو تا فيه حرج أو‎ -١ 
ما هو أولى. لي ال قال فيها النبي ين( صلى ا‎ 


ها العلة: يعجر 2 


يودّى إلى تضييع 
و بارك عليه ): من رغب عن سني فليس مني 
00 
- أنْ لا يكون في الدحول فيه مشقة ولا حرجء و لكنه عند الدوام عليه 


تلحق بسببه المشقة و الحرج؛ أو تضييع ما هو أولي. وهذا يتوجه إليه النبي 
ابتداءء كذلك. و عليه دلت الأدلة المتقدمة. 
2 

ال او ا م 0 
كان ف المعتاد بحيث إذا داوم عليه أورث مللا - مكروه ابتداء فإنه مد إلى 
أمور منهي عنها كما يلي: 
-١‏ ما يشبه رد هديّة التيسير الى قد أهداها الله إلى عباده. 
؟- و العجز أو التقصير عن القيام بما هو أولى و أوكد. 
- و كراهية النفس للعمل الملتزم» من جهة كون الدّوام عليه شاقاً عليها. 
4- و ترك العمل الذي هو نقض للعهد. 


'- و ذلك أن الالتزام إن لم يبلغ مبلغ القدر الذي يكرد إبتداء؛ فهو يقرب من العهد الدي تجعله 


الإنسان بينه و بين ربّه؛ و الوفاء بالعهد مطلوب في الجملة» فصار الإخلال به به مكر وها. 
٠‏ 


ه- و الول تحت وصف الغلو ف الدين. 
ولكنه - مع ذلك - دخحول في مندوب إليه من وجهء نظراً إلى ظاهر 
العزيمة على الوفاء» ومن هذه الجهة يجب الوفاء. هذا. ولا يعارض هذا 
البيات ما قد ثبت عن البيّ ( صلى الله و بارك عليه ) و عن الصحابة و 
التابعين و أئمة المسلمين من التزامات شاقة الدوام؛ فإنّها إِنَما وقعت على 
أحد وجهين: إمَا على المبالغة فيما كانوا يستطيعون, لكن لا على وجه 
الالتزام بنذر أو بغيره'؛ وإمًا على كوفا إلتزامات سهلة في حقهم لا تلحق 
بسبب الدوام عليها المشقة» و لا يتسبب عنه تضييع ما هو أولي. ولا يمكن 
أن تكون قد وقعت على حلاف هذاء ثمّا يعارض ما أتينا به من البيان؛ فإنّه 
بيان حقٌّ لا غبار عليه. و أمّا إلتزام بعض المندوبات» ال يُعلم أو يُظن 
أن الدّوام عليها لا يوقع ف حرج أصلاء كالتزام النوافل الرواتب و تحوها 
ما لا يخل بما هو أولى» و لا يُدخل حرجاً بنفسه» ولا بالدوام عليه فإنّه 
ليس منهيًا عنه» بل قد جاء فيه التحريض على الدّوام. 
2 
قد يكون أصل العمل مشروعاء ولكتّه يصير جاريا بجرى البدعة من باب 
الذرائع. و بيانه أن العمل يكون مندوبا إليه - مثلا - فيعمل به العامل ف 
خاصة نفسه على وضعه الأول من الندبية؛ و هذا ليس به بأس. و يحري 
بحراه ما يدوم عليه في خاصته غير مُظهر إِيّاه دائماء بل إذا أظهره لم يُظهره 


0 وعدم الدوام هذا إنما هو فيما يشّى فيه الدوام» فلاينا في حديث ( إن أحب الأعمال إلى الله 


مادام وإن كل ). 
4:١‏ 


على حكم الملتزمات من السنن الرواتب والفرائض؛ وهذا ليس به بأس 
كذلك. وأصل ذلك دب رسول الله ( صلى الله و بارك عليه ) لإخفاء 
النوافل و جعلها في البيوت. ش 

ولكن إذا اجتمع ف النافلة أن تُلتزم إلتزام السئن الرواتب» إما دائماء و 
ما ف أوقات محدودة و على وجه محدودء وأقيمت ف الجماعة في المساجد 
الي تقام فيها الفرائض. أو المواضع الي تقام فيها السنن الرواتب فذلك 
ابتداع؛ فإنَ ذلك لم يأت عن رسول الله ( صلى الله و بارك عليه ) ولا 
عن اصحابه؛ ولا عن التابعين لهم بإحسان؛ وإن أتى الأصل مطلقا من غير 
تلك التقييدات. والتقييد في المطلقات الى لم يثبت بدليل الشرع تقييدها 
رأيّ في التشريع؛ فكيف إذا عارضه الدليل. وهو الأمر بإخحفاء التوافل مثلاً. 
و وجْه دخول الابتداع هنا أن كل ما واظب عليه رسول الله ( صلى الله و 
بارك عليه ) من النوافل و أظهره في الجماعات فهو سنّة. فالعمل بالنافلة 
الي ليست بسنّة على طريق العمل بالسنّة إخراج للنافلة عن مكافها 
الماحصوص هما شرعاً. ثم يلزم من ذلك اعتقاد العوام فيها أنْها سنّةه وهو 
فساد عظيم؛ لأنه نوع من تبديل الشريعة. 

ومن هنا يظهر عذر السلف الصالح في تركهم سنناً قصداء للا يعتقد 
الجاهل أنّها من الفرائض؛ كالأضحية وغيرها. 


ع 2 


أمثلة من البدع الإضافية 

ومن البدع الإضافية ال تقرب من الحقيقية أن يكون أصل العبادة 
مشروعأء إلآّ أنما قد حرجت عن الأصل بغير دليل؛ توهّماً أنما باقية على 
أصلها تحت مقتضى الدليل؛ وذلك بأن يقيّد إطلاقها بالرأي أو يطلق 
تقييدهاء أو يفعل غير ذلك ممما تخرج به عن حدّها الذي قد حدّ لها. 

فمن أمثلة ذلك تخصيص الصوم أو الصلاة أو غيرهما - الذي هو 
مندوب إليه في الجملة - بزمان أو مكان أو أمر لم يخصّصه به الشارع. 

ومنها تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات لم تشرع لها تخصيصاً. 

ومنها التحدّث إلى العوامٌ مما لا يفهمونه ولا يعقلون معناه؛ فإِنَ ذلك 
مخالفة لسئّة الدعوة بالحكمة. 

ومنها جميع ما تقدّم في فصل السنّة ال يكون العمل ها ذريعة إلى 
البدعة. 

ومنها تكرير السورة الواحدة ف التلاوة» أو في الركعة الواحدة؛ وأن 
يخص بالتلاوة من القرآن شيئاً دون شيء في صلاة أو غيرها. 

ومنها قرآءة القران بميأة الاجتماع عشيّة عرفة في المسجد للدعاء تشبها 
اع عرفاك: 

ومنها الأذان يوم الجمعة بين يدي الإمام؛ قال إبن رشد: أُوّل من أحدثه 
كارن عبد الملك؛ وإِنّما الأذان يوم الجمعة كالأذان ف غيره. 
حبيب هشام بن عبد لملك. 


لذ 


في أن البدع ليست على رتبة واحدة 

إن البدع - مع أن النهي عنها قد ورد على وجهة وانخدء وأل البمية 
إلى الضلالة لم تفص منها شيئا دون شيء - على عراتب عتفاءنة! فمنها |٠‏ 
هو حرام - وهو على مراتب كذلك. مع أن النهي فيه على جه واحكد ١م‏ 
ومنها ما هو مكروهء شأنها في ذلك شأن غيرها من متعلق النهي لي 
انقسامه إلى الحرام - ذي المراتب المتفاوتة مع كون النهي فيه غابى وحه 
واحد - 
فمنها ما هو إشراك بالله - سبحانه -؛ كالتحرم والتحليل بغير برهان من 
لله وإن كان بقصد التقرّب إلى الله؛ ومنها ما هو معصية فقط. كالمنصاه 
يقصد قطع شهدة الجماع؛ ومنها ما هو إفاتة مصلحة أو إإجاد مفسدة إلما 

يُنهِى عن مثله فى كراهة» كقراءة القرآن بالإدارة على صوت واحد. 
وإذا كان كذلك فإن النهي عنها يكون على درحات هتفاوتق؛ من 
أشدها الذي هو أشدَ درجات التحرع, إلى أخفها الذي هو من الكراهة. 
هذا ما قد يقال في هذه المسألة» والحقّ أن إثبات قسم المكروه في البد 
تما ينظر فيه؛ ولا يُغتر بإطلاق المتقدمين من الفقهاء لفظ المكروه على بعض 
البدع؛ فإن الحقيقة إنما هي أن البدع ليست على رتبة واحدة في الذمّ - 
كما تقدم بيانه -؛ وأما تعيين الكراهة التي معناها نفي الإثم عن الفاعل. 
فإنه ما لا يكاد يوجد عليه دليل من الشرع؛ ولا من كلام الأئمّة؛ بل قد 
ورد ف الشرع ما يدل على خلاف ذلك؛ إذ قال رسول الله ( صلى الله 
ويارك عليه ) للثلاثة الذين قال أحدهم: ما أنا فأقوم الليل ولا أنام؛ وقال 


4 
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الثاني: أمَا أنا... إلى آغخر ما قالوا:”” من رغب عن سني فليس متّى. ““) و 
هذه العبارة أشدّ شيء ف الإنكار. وكليّة قوله '” كل بدعة ضلالة “- 
كذلك - شاهدة هذا المعئ. والجميع تقتضي التأثيم» وذلك من خاصية 
اخْحرّم. وأمًا كلام الفقهاء فإِنّهم لا يعنون بالكراهة كراهة التنزيه فقط - 
كما هو اصطلاح المتأخرين -» بل يعنون ما يطلق عليه المتأخرون التحريم 
ما ليس فيه نص - كذلك -؛ فإهم لم يكن من شأنهم أن يقولوا فيما ليس 
ل ا 

وأيضا - إنا إذا تأمّلنا حقيقة البدعة - دقت أو جلت - و جدنها 
مخالفة للمكروه المخالفة التامة. وبيان ذلك كما يلي: 

إن مركب المكروه إِنَما قصده نيل شهوته متّكلا على العفو فيه؛ وأيضا 
- ليس عَقده الإيماق متزحزحاء لأنه يعتقد المكروه مكروهاً. وأما مرتكب 
البطعة تنا عانق وله ينه نا قل دل هبحس يل يدراه اول فنا 
وضعه الشارع؛ و يزعم أن طريقه أهدى, و ما ذلك إلا اتباع للهوى و 
مضادّة للشارع» بشريع زائد أو ناقص اشر لأمل سحع. ولو فعل 
أحد مثل هذا ف نة نفس الشريعة عامدا لَكَفْر - قل ذلك أو كثر - ففعل 
ذلك بتأويل فاسدء أو برأي غالط لا يكون في كونه كبيرة فرق بين قليل 
كير 

و الحاصل أن بين المكروه و بين أدن البدع بوناً بعيداء بل إن البدعة لا 
تكون - على ما بِيْنَا - إلآ كبيرة. 


ه؛:1 


هذا هو ظاهر الأمر؛ لكر هناك تحقيقا يظهر به أن من البدع ما هو صغيرة, 
فإليك ذلك: إن صاحب البدعة إن كان عالماً بكونما بدعة. بجتهداً لي 
استنباطها أو مقلّداًء فإنه لا يسلك طريقه تلك إلا بتأويل - مادام نحكم له 
بحكم الإسلام -؛ وإلاً كان بمصادمته للشاررع كافرا. 

وأمّا غير العالم بكون بدعته بدعة - واضعا للها أو مقلدا - فإنه لا 
يصدق عليه وصف المصادمة؛ فإنه إنما يعتبرها من المشروعاتء؛ وذلك 
بضرب من التأويل - أيضا -. 

ثم إن ما يلزم من الابتداع من العالم به - من زعم أن الشريعة غير 
كاملة» أو أن محمد ( صلى الله وبارك عليه ) قد ححان الرسالة - لا يلزمه؛ 
فإن لازم المذهب ليس عذهب - كما هو رأي أهل التحقيق -. وعلد 
ذلك تستوي البدعة مع المعصية» و هي منقسمة إلى صغائر و كبائر. فتنقسم 
البدع إلى الصغائر و الكبائر - كذلك - 

و - أيضا - البدعة على ضريين: كلَيّة - وهي السارية فيما لا ينحصر 
من الفروع -. وجزئية - خخاصّة بفرع من الفروع -»: والضرب الثاني غير 
داحل تحت الوعيد بالنار - وإن كان يدخل تحت وصف الضلال -»؛ فإذا 
اجتمع في البدعة وصف الحزئية وكوفا بتأويل» ثبت كوا صغيرة. 

عد عا 6ه 
إنما تكون البدعة صغيرة بشروط: 
-١‏ أن لا يداوم عليها إصرارا ( و لا يخفى أن من شأن البدعة الإصرار ). 
"- و أن لا يدعو إليهاء يسّن بذلك سنّة سيئة. 
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عدو أن لا يعمل حاف الأمكنة الي هي التتمعات المانن. م اللواكلية 
تقام فيها السنن و تظهر فيها أعللاء الش يعة فيحن شأنه - إل يك ما 
يؤخحد عنه - شأن الدّاعي إليها. 

4- و أن لا يستصغرها - وإن فرضناها صغوة -؛ فإ الاستهانة بالذنب 
- ولو صغيراً - كبير؛ فإن وصف الذنب بالعتغر إلما هم بالتظ إلى صغر 
المفسدة الى تُجلب به أو المصلحة الى ثفات به. ولكدن له جهة أما م 
يستعظم بالنظر إليهاء ألا و هو كونه مخالفة لله - تعاى -. والاستصغار 
لمذه استهانة بعظمة الله - سبحاته حاو تحدم ات 


أي 


فى بيان أن الابتداع لاختص بالأمور العبادية 


أفعال المكلفين - بمسب النظر الشرعي فيها - على ضرين: 
.١‏ التعبديات ( وهي ما لا يعقل معانيها على التفصيل ). 
؟. العاديات ( وهي أفعال يعرف ما يتعنق هقاهت لمصال أ. 
المفاسد ). 
فأمًا الأوّل فأمره ظاهر. 
وأما الثاني فظاهر النقل عن السلف أن أمره مخدلف فيه: فمنهم من إجعله 
كالأوّل في عدم جواز الإحداث فيه. ومنهم من هم عنى خيللاف ذلأاكث. 


وهم الأكثرون. وعلى قول هؤلاء نب الكلام: فقول: 


الشرعية أنه لا بد في كل عادني من شائبة التعباد, 


تحيرة للمكلنف فيه - اقتضاء 


قد ثبت في الأصول 3 
7 عع منها إلا مقيد بأمر شرعي 
00 تخير؟ -. وإذا كان كذلك فإِنّه يكون تعبّديًا ... 
كان الخطاب المتعلق به أو كب 1 0 
جهة - كما أنه عاد من جهة انخرى -؛ ومن جهة كونه تعبديا يسدخل 
فيه الابتداع - كما يدخخل في التعبدي -. 
فجعل اللماهل في موضع العالم حتّى يصير مُفتيا في الدين - مثلا - ععرّم 
ف الدين؛ وكون ذلك يتخد دَيْدنا حتّى يصير الابن مستحقا لرتبة الأب 
بطريق الورائه أو غيره - وإن لم يكن قد بلغ رتبة الأب - بدعة بلا 
إشكال. 

و إقامة صور الأئمة والقضاة و ولاة الأمور على حلاف ما كان عليه 
السلف - مثلاً - ليس به بأس؛ ولكن إن تكلف أحد في ذلك؛ بأن اعتقد 
أنه مما يُطلب به أولئك على الخصوص تشريعا خارحا عن قبيل المصالمح 
المرسلة» بحيث يعدّ من الدين يدين به هؤلاء» أو يكون ما يُعدَ خاصاً مم 
هم دون غيرهم,؛ فقد ارتكب بدعة. 

و يشبه هذا الأخير زخحرفة المساجد؛ حيث يعتقد كثير من الناس أَنّها من 
قبيل ترفيع بيوت الله. 

و الحاصل أن العاديات من حيث هي عاديّات لا يدخل فيها الابتداع؛ و 
إلما يدنحل فيها ذلك من حيث إها يُتعبّد يما أو يوضع موضع التعبّد. و بهذا 
يظهر أن لا احتلاف بين الفريقين. 
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الفرق بين الابتداع واعتبار المصالح المرسلة 
والاستحسان 

المجالات التى قد حدث فيها الإحداث فى 
الشريعة الإسلامية ١‏ 
أمثلة من البدع المستحدثة 


في الفرق بين الابتداع 
واعتبار المصالح المرسلة والاستحسان 


هناك أعمال قد عملها السلف الصالح - ابتناء على اعتبار المصالح 
المرسلة - يظتها كثير من الناس من البدع» فيجعلونًا حجّة فيما قد ذهبوا 
إليه من الابتداع في الدين» غافلين عمًا بين الأمرين من الفرق. و ذلك كما 
أجمع عليه الصحابة من جمع المصحف, وما أجمعوا عليه - كذلك - من 
عع التاين علي القرافة على :اسان ريشم واد فترى أن امن الواح علينا 
إيضاح ما بينهما من الفرق» فنقول: 

إن المعى المناسب الذي يربط به الحكم لا يخلو من إحدى ثلاث حالات: 
-١‏ أن يكون قد شهد الشرع باعتباره. و هذا لا خلاف ف اعتباره؛ فإن 
في ردّه.مناقضة للشريعة. وذلك كحفظ النفس المقتضى لشرع القصاص. 
-١‏ أن يكون قد شهد الشرع بردّه؛ و هذا لا سبيل إلى قبوله. و ذلك 
كحفظ نفوس الحبناء القاعدين عن القتال في سبيل الله المقتضى - لو اعتير 


- إباحة القعود لهم. 
9- أن يكون قد سكت عنه الشرع أعين شواهده الخاصّة. وذلك على 
وجهين: 


اه 


أ- أن لا يكون قد ورد نص على وفقه. كحفظ النفس يممعل القعل 
مانعا من الإرث؛ فإن المعاملة بنقيض المقصود - الي هذا الجعل منها - لا 
عهد بما ف تصرّفات الشرع فلا يوجد لما جنس معتبر» فلا يصح التعايل 
يهاء ولا بناء الحكم عليها بالاثفاق. 

ب- أن يكون ملائما لتصرفات الشرع؛ بأن يكون له جنس قد اعتيره 
الشارع بغير دليل معيّن. و هذه الحالة هي ال تعتبر فيها المصلحة, و فيها 
يكون الاستدلال على الحكم الشرعي. و لكن يعتبر في المعانٍ المناسبة - 
إضافة إلى اشتراط الملائمة لمقاصد الشار ع - أمران آخران: 

-١‏ كونها معقولة بحيث إذا عرضت على العقول السليمة تلقتها بالقبول. 
وإذا كان كذلك فلا مدحل ا في التعّبدات» ولا ما جرى بجراها من 
الأمور الشرعية؛ فإن عامّة التعبّدات لا يعقل لها معيئ على التفصيل. 

؟- رجوعها إلى حفظ الضروريات و رفع الحرج عن الدّين. فمرجعها إلى 
الضروريات من باب ”” ما لا يتم الواحب إلاّ به فهو واجب ““» فهي - 
إذن - من الوسائل لا من المقاصد؛ ومرجعها إلى رفع الحرج من باب 
التحفيف لا من باب التشديد. و ليس فيها ما يرجع إلى التقبيح و التزيين 
البتة. فإن جاء من ذلك شيء فإما إنه من باب آخرء كقيام رمضان فٍ 
المساجد جماعة؛ و إِمّا إنه معدود في البدع الي قد أنكرها السلف الصالحء 
كز حرفة المساحد. 

و بتقرر هذه الشروط يعلم أن البدع كالضدٌ للمصاخ المرسلة؛ لأن 
موضوع المصالح المرسلة ما عقل معناه على التفصيل؛ والتعيّدات مسن 

بن 


حقيقتها ها نا يعمل معانيها على التفصيل. وسبق أن العادات إنّما يدحل 
فيها الابتذا ع من حهة ما فيها من التعبّدات - أيضا -. 

و - أيضا - إن البد ع ف عامة أمرها غير ملائمة لمقاصد الشرع؛ بل 
إنّما تتصور على أحد وبحهين: المناقضة هاء أو كوهًا غير داخلة في جنس 


معتبر ف الشررع. تقدّم أن نقلئا الإجماع على اراح القسمين وعدم 


وإذا كاتت موسي إلى حفظ الضروريات من باب 
اموسائقء أو إلى لتحتيق» فاده بمنووع إحداث البدع من جهتها والزيادة في 
امُندوبات؛ لأن البدع ليست من باب الوسائل؛ فإِها متعبّد بما - بالزعم ؛ 
1 0000 بي دعاك الست 
ل 

و بذلك كله يُعلم من قصد الشارع أنه لم يكل شيئا من التعبٍدات إلى 
آراء العباد» فلم ببق إلا الوقوف عندما حدّه؛ ولا تكون الزيادة عليه إلا 


بذعة؛ كما أن التقصان منه بدعة. 


و لأهر البدع تعلق بالاستحسان - كذلك -؛ فنقول: 
الاستحسان لا يكون إلا كستحسر. ن» وهو إمًا الشرع وإمّا العقلء ولا 
ثالث ما. 


ون 


فأمًا الشرع فإنه لا معين لاستحسانه واستقباحه إلآ دلالات أدلته مسن 
الكتاب و السئّة و الإجماع وما ينشأ عنها من القياس و الاستدلال» فليس 
في نسبة الاستحسان إليه شيء جديد. 

وأمًا العقل فإن كان استحسانه بدليل فلا فائدة في هذه التسمية؛ وإن 
كان بغير دليل فذلك الابتداع بعينه» وعلى هذا الأخير يجري ما قيل من أن 
الاستحسان أن يُستحسن احتهد الأمر بعقله و يميل إليه برأيه؛ وما قيل من 
أنه دليل ينقدح ف نفس المحتهد لا بُساعده العبارة عنه ولا يقدر على 
إظهاره. و كذلك الابتداع؛ فإنه يبعد في مجاري العادات أن يبتدع أحد 
بدعة من غير شبهة دليل تنقدح له قد يمكنه إظهارها وقد لا يمكنه ذلك - 
وهو الأغلب -. 

فإن قيل: فقد قال بالاستحسان بعض الأئمة» قلنا: نعم قال به أبو حنيفة 
و مالكء بخلاف الشافعيء فإنّه له مدكر جداء حتّى إنه قال:”'من استحسن 
فقد شرع ““ لكن المراد به عند ذينك العمل بأقوى الدليلين الشرعيين» 
وهذا ليس بخارج عن الأدلة البتة؛ فإن الأدلة يقيّد بعضها بعضا و يخصحخص 
بعضها بعضاً. و الشافعي لا يرد مثل هذا أصلا. وذلك كتسرك مقتضى 
الدليل في اليسير لرفع الحرجء إذ أجازوا التفاضل اليسير ف المراطلة الكثيره؛ 
بناء على أن التافه في حكم العدم؛ و لذلك لا تنصرف إليه الأغراض في 
الغالب؛ وأن المشاحة في اليسير قد تؤدى إلى الحرج. وإذا كان كذلك 
فليس في استحسان بعض الأئمّة حجّة لمبتدع بحال. 

ينا 


إن 


و أمَا قول القائل في حدَ الاستحسان إنه أن يستحسن المحتهد الأمر بعقله 
وبميل إليه برأيه» فإِنَ فيه جعل ذلك من أدلّة الأحكام» ولا شلك أن العقل 
يحوّز أن يرد الشرع بذلك؛ بل يجوز أن يرد بأن ما سبق إلى أوهام العام - 
مثلا - فهو حكم الله عليهم؛ فيلزمهم العمل بمقتضاه؛ ولكن لم يقع شل 
هذاء ولم يعرف التعبد به» لا بضرورة؛ ولا بنظرء ولا بدليل من الشرع 
قاطع» أو مظنون؛ فلا يحوز جعله سنداً لحكم الله؛ لأنه ابتداء تشريع مسن 
جية البقل. 

و أمَا حده بأنّه دليل ينقدح في نفس امحتهد لا تساعده العبارة عنه فإنه 
إبطال للحجج. و دعوة لكل من يشاء أن يدّعى ما يشاء» و يكتفي .كجرد 
القول. وإن سُلّم أن هناك دليلا فإنه إن كان فاسداً فلا عبرة به» وإن كان 
صحيحا فإنه راحع إلى الشرع. 


م2 


و أما الأحاديث الواردة في طلب استفتاء القلب و الرجوع إلى ما يجرى 
في النفسء فإفًا ضعيفة الأسانيد» منافية لما لا يبحصى من الآيات و 
الأحاديث الآمرة باتباع ما أنزل الله واجتئاب الأهواء. 

وما صحّ من الأحاديث ما يدل على ما يناسب معئ تلك الأحاديث 
فإن مقتضاها ترك الشيهات»؛ و ذلك من مقتضى الأدلة الشرعية. وليس في 
ذلك اعتبار فتاوى القلوب و ميول النفوس ف الشر ع؛ فإن استفتاء القلب 


هه 


ما هو في النظر في مناط الحكم؛ » لا في النظر في دليل الحكم. فإذا ملك 
أحد شاة ذكيّة حل له أكلها؛ لتحقق مناط الحليّة» و هو كوفا ذكية. و 

عر تيال ل اعلا لدو لط الوضةة مير 
كوفها ميتة. و لكن إِنْ حصل على الحم أشكل عليه تحقيق مناط حكم أكله 
حصل الإشكال في الحكم و الارتياب؛ و هنا - فقط - تأنٍ تلك 
الأحاديث لتقول إن تحقيق مناط مسألتك إليك - إلا إذا كان هناك من نهو 
أعرف بالأمر - فما اطمئن إليه نفسك من اللحهتين فذلك هو المناطء 


وبحسّبه يكون حكم الشرع. 


مجالات الإحداث فى الشريعة : 
اتناك و االشريية كا تمن جيه جه أزيية أعورة 

-١‏ الجهل بالأدوات الى ا تفهم مقاصد الشريعة. و بيان ذلك كما 
يلي: 

أنزل القرآن عرياً لا عجمة فيه؛ يععين أنه حار في ألفاظه و معانيهر 
أساليبه على لسان العرب؛ و كان المنزّل عليه عربياً؛ و كذلك الذين بعث 
لمرّل عليه فيهم؛ فجرى الخطاب به على معتادهم في لساهمء فليس فيه 
شيء من الألفاظ و المعانى إلا و هو جار على معتادهم, لم يُداخله شيء؛ 
إل لقي عنه ان يكوه افيه برع معطي و إذد تكن تملك لزنه لمكن أن 


كه 


يُْفهم إلآ من الطريق الذي أنزل عليه. الذي هو اعتبار ألفاظه و معانيه و 
أساليبه. فعلى الناظر في الشريعة و المتكلم فيها أصولا أو فروعا أمران: 

أحدههما أن لا يتكلم في شيء من ذلك إلا إذا كان عرياً أو كالعري؛ 
وإلآ فحسئبه التقليد. غير محسن ظنّهِ بفهمه. 
و الثاني أن يستظهر بغيره من أهل العلم إذا أشكل عليه في الكتاب أو في 
السّنة لفظ أو مععئء ولا يُقدم على القول فيه دون أن يفعل ذلك. 

؟- الجهل بالمقاصد. و بيان ذلك كما يلي: 

أنزل الله على رسوله ( صلى الله وبارك عليه ) الكتاب فيه تبيان كل 
شىء يُحتاج إليه العباد في عبادتهم, بالتص عليه أو بإثبات قاعدة كلية 
تنتظمه ولم يمت رسول الله ( صلى الله وبارك عليه ) حتّى أكمل الدّين؛ 
ومن زعم أنه بقى من الدين شيء لم ينزل فقد كذّب بقوله - تعالى - 
الوم كلت لك ديتَح )4 نسةنى و أنزله حأيقنا - مرا عين 
الاختلاف من جهة اللفظ ومن جهة المعون. وإذا كان كذلك فإنه يحب أن 
يكون حَكّماً بين جميع المختلفين؛ لأنه إِنّما يقرر الحق. فعلى الناظر في 
الشريعة - إذن - أمران: أحدهما أن ينظر إليها بعين النظر إلى الكمال؛ و 
يعتيرها اعتباراً كليا في العبادات و العادات؛ و لا يخرج عنها البتة؛ فإن 
الخروج عنها إِنّما هو ضلال. و الثاني أن يوقن أنها ليس فيها اختلاف. فامًا 
الأمر الأوّل فهو الذي أغفله المبتدعون» فدحل عليهم بسبب ذلك 
الاستدراك على الشرع. وأمّا الثاني فإن قوما أغفلوه - أيضا - ول يمنعوا 


فك 


النظرء حتّى اختلف عليهم الفهم في الكتاب و السنة» فأحالوا بالاختلاف 
عليهماء تحسيناً لظنّهم بالنظر الأوّل منهم. 

+- تحسين الظن بالعقل؛ غفلة عن أنه قد جعل الله - تعالى - للعقول 
في إدراكها حا تنتهي إليه لا تتعداهء ولم يجعل لها سبيلا إلى الإدراك في 
كل مطلوب. 

4- أتباع الموى؛ إعراضاً عن أنه إِنّما وُضعت الشريعة لإخراج الد 
عن داعية هواه» حي يكون عبدا للّه. 
انتهى النقل من كتاب الاعتصام بتصرف طفيف ( ولنا إليه عودة بعيد قليل 
- إن شاء الله - ). 

فمن كان يريد أن يكون ممّن يخافون مقام ربّهم و ينهون الأنفس عن 
الأهواء فليجتنب أن يرتكب أقل شيء من الابتداع؛ بل ليجتنب أن يصدر 
منه فعل أو قول يتأيّد به شيء من البدع؛ وليقف في احتناب ما قد سيطر 
على الناس من ذلك - ما قد أنزل منزلة شريعة الله وهو من شرع المهوى 
- موقف من لا يخافون في الله لومة لائم؛ وليحذر أن يٍ يلقي السمع إلى ما 
قد يوحي الشيطان في هذا المقام من أن من الدعوة إلى سبيل ريّه بالحكمة 
بحاراة النّاس فيما هم عليه تأليفا لقلويمم؛ فإنه من التناقض الدعوةٌ إلى سبيل 
الله و سلوكُ سبيل الحوى؛ و من الدعوة بالسفه تأليف القلوب بالاصطلاح 
مع الناس على ضلالتهم. 


مه 


أمثلة من البدع 


و لنذكر الآن بعض بدع الضلالة» سائلين الله توفيق الظاهرين على 
الحق لاجتنابهاء و لإنذار الناس من البقاء على اتخاذها: 

فمن ذلك ذكر الله تعالى و الدعاء للناس بآثار الصلوات ككيأة 
الاحتماع على الدوام - كما هو معمول به عند عامّة المصلين بالناس ف 
بلادنا -. 

يقول صاحب الاعتصام: 

(( قد ورد سؤال مضمونه أنه قد وقع أنْ ترك إمام مسجدء ما عليه 
الناس بالأندلس من الدعاء للناس بآثار الصلوات كيأة الاحتماع على 
الدوام - وهو - أيضا - معهود في أكثر البلاد» حيث إنه يقعد الإمام بعد 
السلام يدعو و يؤمّن الحاضرون -» و زعم أن تركه ذلك بناء منه على أنه 
م يكن من فعل رسول الله ( صلى لله وبارك عليه )» ولا فعل الأئمة بعده 
- حسب ما قد نقله العلماء في دواوينهم عن السلف و الفقهاء -؛ فهل 
هو فيما فعله على حق؟ 

والجواب كما يلي: 


إن 


أن أنّ ذلك لم يكن من فعل رسول الله - صلى الله وبارك عليه - 
فظاه؛ فإن حاله - ( صا الله وبارك عليه ) في 'دبار الصلوات _ 
مكتوبات أو نوافل - كانت بين أمرين: 

إن أن يذكر الله ذكرا هو في العرف غير دعاء. وهعذدالسين 
للجماعة منه حظ إلا أن يقولوا مثل قوله؛ أو نحوا من قوله» كما في غير 
أدبار الصلوات. و ذلك إِنّما كان يقوله في نخاصّة نفسه كسائر الأذكار؛ 
فمن قال مثل قوله فحسن ولكن لا يُفعل شيء منه يهيأة الاجتماع. 

وإِمّا أن يكون ما يأ به دعاء. وعامّة ما جاء من دعائه ( صلى الله 
وبارك عليه ) بعد الصلوات ثمّا سُمع منه إنّما كان يخص به نفسه دون 
الحاضرين. ومثل هذا لا حجة فيه لفعل الناس اليوم. 

فإن قيل قد جاء الدّعاء للناس في مواطن؛ كما في الخطبة الى 
استسقى فيها ونحو ذلك؛ قلنا: نعم: ولكن أين إلتزام ذلك جهراً للحاضرين 
دبر كل صلاة؟! 

ثم نقول إِنّه يقول العلماء في مثل الدعاء والذكر الوارد على أثر 
الصلاة: إنه مستحب لا واحب ولا سنّة. وهو دليل على أمرين: 

أحدها أن هذه الأذكار و الأدعية لم تكن منه ( صل الله وبسارك 
عليه ) على الدوام. 

الثاني أنه ( صلى الله وبارك عليه ) لم يكن يجهر يما دائماً ولا 
يُظهرها للناس ني غير مواطن التعليم؛ إذ لو كانت ما كان يفعله على 
التوام و يظهره لكانت سنّةء ولم ر 5007 
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بسسنة؛ فإن الدّوام و الإظهار في بجامع الناس من خحواص السنة - على ما قد 
قال العلماء -. 

لا يقال : لو كان دعاؤه سرًا لم يوذ منه؛ لأنا تقول: لا يناف 
عادةٌ الإسرار أن يظهر ذلك - ولو مرّة - بحكم العادة أو بقصد التنبيه 
على التشريع: 

فإن قيل: إن ظواهر الأحاديث دالة على الدّوام؛ إذ قد وردت فيها 
عبارة ”” كان يفعل ““» قلنا: إِنْ الأمر ليس كذلك؛ فَإنْ تلك العبارة كما 
يعبر ما عن الدوام؛ يعبّر يما عن الكثير والتكرار في الجملة» بل قد جاء في 
بعض الأحاديث *” كان يفعل '“ فيما لم يفعله ( صلى الله وبارك عليه ) 
إلا مرّة واحدة» تصّ عليه أهل الحديث. 

كيف ولو داوم عليها لكانت من السئن؟! وإن سُلّم ذلك فأين هيأة 
الاجتماع؟! 

و الحاصل أن الدعاء بميأة الاجتماع دائماً لم يكن من فعل رسول 
الله ( صلى الله وبارك عليه )» كما أَنْه لم يكن من قوله ولا إقراره. وقد 
روى البخاري من حديث أم سلّمة ”” أنه ( صلى الله وبارك عليه ) كان 
إذا سلّم مكث يسيراً قبل أن يقوم“*» قال إبن شهاب: حت ينصرف الناس 
- فيما نرى -. وفي صحيح مسلم عن عائشة *” كان إذا سلم لم يقعد إلآ 
مقدار ما يقول: اللهم أنت السّلام؛ ومنك السّلام؛ تباركت ذا الجلال 
والإكرام. '' 
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وأا عدم فعل الأثمّة من بعده ( صلى الله وبارك عليه ) لسذالك 
اع القيام ساعة يُسلم من فضائل الصلاة. و 


فيوضحه أن قد عد الفقهاء إسر 
هنالك كبر وترقع على الجماعة؛ و 


وجهوا ذلك بأنه يدحل عليه في قعوده 
يدل انفراده تمكان عنهم على أنه إمامهم فيتميز عليهم. لا يقال: إن انفراده 
بعد الصلاة كانفراده حال أداء الصلاة؛ لأن الثاني ضروري ليس أمره إليه. 
قال بعض شيوخنا: فإذا كان إنفراده بمكان هكذاء فكيف يما انضاف إليه 
من تقدّمه أمامهم في التوسّل به بالدعاء و الرغبة؛ وتأمينهم على دعا 
جهرا؟! قال: ولو كان هذا حسناً لفعله الي ( صلى الله وبارك عليه ) و 
أصحابه؛ ولم يُنقل ذلك أحد من العلماء» مع تواطئهم على نقل جميع 
أمورد. حى هل كان ينصرف من الصلاة عن اليمنين أو عن الشمال. وقد 
نقل إبن بطال عن علماء السلف إنكار ذلك و التشديد فيه على من تفهلة 
ما فيه الكفاية. هذا. 

ثم إنه قد دافع بعضهم عن هذه البدعة القبيحة بأنه لم يرد في 
الشرع في عن ذلك؛ و إِنّما يدل عدم العمل به على جواز الترك نقط؛ لا 
على التحريم أو الكراهية. 

فنقول: إن سكوت الشارع عن الحكم في مسألة ما أو تركه لأمر 
ما على ضربين: 1 1 

-١‏ أن يسكت عنه أو يتركه لأنه لا داعية له تقتضيه؛ ولا موحب 
يقرّر لأجله» ولا وقع سبب تقريره؛ كالنوازل الحادثة بعد وفاة النبي ( صلى 
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لل وبارك عليه ). و هذا القسم يكون الكلام فيه بعد الوقوع» بالإجراء 
على ما قد تبيّن من الكليات الي كمل بها الدين. ولكن هذا إنما يكون في 
العاديات: أو فيما لا يمكن الاقتصار فيه على ما مع من العبادات؛ 
كمسائل السهو و النسيان في إحراء العبادات. 

؟- أن يسكت عنه أو يتركه و موجبه المقتضى له قائمء وسببه في 
زمان الوحي و فيما بعده موجود ثابت» إحالة على ما قد تقرّر في المسألة 
من الحكم العام من غير زيادة عليه. وهذا فيه دلالة - الببّة - على أن 
الزائد على ما قد تقرّر هنالك بدعة وعخالفة لقصد الشارع؛ إذ قد فهم من 
قصده الوقوفُ عند ما قد حَدٌ هنالكء» بلا زيادة عليه ولا نقصان منه. 

ومثال هذا القسم سجود الشكر في مذهب مالك» حيث يرى 

كراهيته لأنه لم يرد في شرعيته شيء - كما أنه لم يرد في عدم شرعيته 
شيء - مع أن المقتضى كان موجوداً ما يدل على أن السكوت عنه إنَما 
كان لأنه لا زائد على ما قد شرع. 

و من أمثلته نكاح المخلل. 

ومنها ما نحن بصدد أمره. من إلتزام الدعاء بآثار الصلوات 
للحاضرين في مساجد الجمعات. 
ا نا 

وقد دافع عنها - أيضا - بأوجه أخر كما يلي: 

-١‏ أن الدعاء بتلك الهيأة حسن؛ لأن فيه إظهاراً لوجه التشضريع في 
الدعاء وكونه بآثار الصلوات مطلوبا. و يرد عليه أنه يقتضي أن يكون 
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: أ ىو ام و الاان ار 3 الى احا و 


ذلكن رده اسسوما ما يوت شه ملعن 


1 1 : هه التك 
المتماعات» و ليس بسن اثفافا منا و مبى فالقلب إذن ٠‏ وسسه التشير الع. 


و - أبضا ١‏ المي ر ميلى الله وبارك عليه ) أو بإظهار التشريع؛ ولكنه / 
يفعله -- مع وجود المقتضي قدل على أله غير مشرو م. 

؟-. أنَّ الدّعاء بالاجتماع أقرب إلى الإحابة. و برد هذا - كذلك - 
عثل ما رد به ما قبله. 

»- أنَّ في ذلك تعليماً للدعاء؛ ليأسذوا من دعائه ما يدعون به 
لأنفسهم؛ لئلاً يدعوا بما لا يجوز عقلاً أو شرعا. و يقال في رد هذا- 


كذلك - مثلّ ما قيل فيما قبله. 
4 - أن في ذلك تعاوناً على اليرّ والتقوى. و الردّ في هذا -- كذلك - 


ه- أن عامّة الناس لا علّم لهم باللسان العربي» فربّما يلحن الداعي؛ 
فيُمنع اللحن الإحابة. ويْردَ عليه بأن المشترط في الدعاء الإخلاص و صدق 
التوجّه و عرّم المسألة و غير ذلك مما يناسبه؛ لا اللسان العربي و عدم 
اللحن. و - أيضا - هناك ما تعليمه أوكد. كقراءة الفاتمة, و الفقهفُ 
الصلوة؛ و - مع ذلك - لم يُجعل تعليمه من وظائف آثار الصلوات. و - 
أيضاً - كان السلف الصالح أولى بذلك - لو كان مشروعاً -؛ لكنهم لم 
يفعلوا. 


لبايك 


51 


ثم إنّه قد استدل بالقياس فقال: نه - و إن صمّ أن السلف لم 
يعملوا بذلك - فقد عملوا جما لم يعمل به من قبلهم ثمَا هو خير. ثم قال: 
قال: عمر بن عبد العزيز:”” تُحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من 
الفجور ““. فكذلك تحدث لهم مرغبات في الخير بقدر ما أحدثوا من 
الفتور. 

والجواب: أن هذا الاستدلال غير جار على الأصول؛ فإنه - أُوَّلا - 
قياس في مقابلة النَصّ. - و ثانياً - قياس على نص لم يثبت بعدُ من طريق 
مرضي. و - ثالثاً - كلام عمر فرع اجتهادي جاء عن رجل بحتهد يمكن 
أن يُخطىء؛ و ليس ثمَا قد جاء عن النيّ ( صلى الله وبارك عليه ) أو عن 
أهل الإجماع. و - رابعا - القياس عليه قياس بغير معيى جامع؛ أو بمعمى 
جامع غير طردي. و فيه - إضافة إلى هذا - التصريحٌ بأن إحداث 
العبادات جائز قياسا على قول عمر. و إِنّما قول عمر - بعد تسليم القياس 
عليه - في معن عادي يُختلف مناط الحكم فيه عن المناط الثابت فيما 
تقدم» كتضمين الصتاع ونحوه؛ بخلاف ما نحن فيه؛ فإن تكاثر الوظائف 
يؤدّي إلى كسل أعظم. و إلى ترك الجميع. و - أيضا - هذا القياس مخالف 
لأصل شرعيّ هو طلب التيسير؛ و أمر يَحَدٌ به كل مبتدع من العامة 
السبيل إلى إحداث البدع. 1 

وقوله ”” إنْ السلف عملوا بما لم يعمل به من قبلهم '' نسبة يقرأ 
عنها أولئنك الصالحون. وقوله ”” ثمَا هو خير '' صحيح؛ و لكن كون 


المقيس على ذلك خيرا - أيضاً - دعرى؟ فإِن كون الشىء خيرا أو شر بن 
يغبت إلا بالشرع. 

هذا. و أما الأحاديث الواردة في مشروعية الدّعاء إثر الصلوات 
فإِمًا تدل على مشروعية ذلك فقط؛ و أمّا هيأة الاجتماع فأمر زائد.و _ 
أيضاً - عامة الأحاديث الواردة في أدعيته ( صلى الله وبارك عليه) في 
أدبار الصلوات إنّما تذكر أدعية فردية. و لك - الإمامة تشهي 
بالتسليم؛ فلا يتوه ما يقال من أنه ينبغي أن لا يخص بالدّعاء نفسه دوهم. 

هذا. ولكن لابأس بالدعاء بيأة الاحتماع من أثمّة الممساجد في 
بعض الأوقات للأمر يحدث من قحط أو حوف من مُلمْء إن لم يكن على 
وجه الالتزام» ولا على وحه يخاف معه من اعتقاد مشروعية انضمامه إلى 
الصلوة» أو من اعتقاد كونه سنّة تقام في الجماعات و تُعلن في المساجد. 

انتهي كلام صاحب الاعتصام. 

ويقول إبن تيمية في فتاواه: 

وأمّا دعاء الإمام والمأمومين جميعا عقيب الصلاة فلم يينقل هذا أحدٌ 
عن النيّ ( صلى الله وبارك عليه ). و لكن نقل عنه أنه أمر معاذاً أن يقول 
دبر كل صلوة ” اللهم أعتى على ذكرك؛ وشكرك؛ و حسن عبادتك ““» 
و نحو ذلك. و لفظ ”” دبر كل صلاة ““ قد يراد به آخر جزء من الصلوة» 
كما يراد بدبر الشيء مؤعتّره؛ وقد يراد به ما بعد انقضائها كما في قوله - 
تعالى - ”” وأدبار السجود ““؛ و قد يراد به بجموع الأمرين. و بعض 
الأحاديث يفسّر بعضاء لمن تتّبع ذلك و تديره. 
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و بالجملة فهنا شيئان: 

أحدهما دعاء المصلي المنفرد» كدعاء المصلّي صلاة الاستخارة و 
غيرها من الصلواتء و دعاء المصلي وحده إماماً كان أو مأموماً. 

و الثاني دعاء الإمام و المأمومين جميعاً. فهذا الثاني لاريب أن البيّ 
( صلى الله وبارك عليه ) لم يفعله في أعقاب المكتوبات كما كان يفعل 
الأذكار المأثورة عنه. إذ لو فعل ذلك لنقل عنه اصحابه ثم التابعون ثم 
العلماءء كما نقَلوا ما هو دون ذلك. 

و هذا كان العلماء المتأخرون ف هذا الدعاء على أقوال: منهم من 
يستحب ذلك عقيب الفجر و العصرء كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب 
أبي حنيفة و مالك و أحمد و غيرهم. ولم يكن معهم في ذلك سّة يحتجحون 
كا؛ و إِنّما احتجوا بكون هاتين الصلاتين لا صلاة بعدهما. و منهممن 
استحبّه أدبار الصلوات كلهاء و قال لا يجهر به إلآّ إذا قصد التعليم» كما 
ذكر ذلك طائفة من أصحاب الشافعي و غيرهم. و ليس معهم في ذلك 
سنّة إل بحرّد كون الدعاء مشروعاء و هو عقيب الصلوات يكون أقرب إلى 
الإجاية. 

و هذا الذي ذكروه قد اعتبره الشارع في صلب الصلوة. فالدعاء في 
آخخرها قبل الخروج مشروع مسنون بالسنة المتواترة» و باتفاق المسلمين؛ بل 
قد ذهب طائفة من السلف و الخلف إلى وجوبه. و الأحاديث بذلك ( أي 
بالتعاء في الصلواة ) كثيرة؛ و المناسبة الاعتبارية فيه ظاهرة؛ فإن المصلي 


>” 


تنس وينة لقنا ادام ل الملوه ) يتمد فت غإثة يلخي ربد #التعاء سيور 
مناسب الخاله. با إذا انصرف إلى الناس من مناجاة الله ( أي بالتسليم ) لم 
يكن موطن مناجاة له و دعاء؛ و إنما هو موطن ذكر له و ثنساء عليسه, 


فالمناجاة و الدّعاء حين الإقبال و التوجه إليه في الصلاة؛ مما حال 
الانصراف من ذلك فالثناء و الذكر أولى. اه. 

- أيضا -: الأحاديث المعروفة في الصحاح والسئن 
ك عليه ) كان يدعو ف صلاته 


ويقول 
والمسانيد تدلّ على أنَّ البيّ ( صلى الله وبار 
قبل الخروج منها؛ و كان يأمر أصحابه بذلك و يعلّمهم ذلك. . ولم يقل 
اح أن الب ( على الله وبارك عليه ) كان إذا صلى بالناس يلاعو يع 
الخروج من الصلاة هو و المأمومون جميعاء بل قد ثبت عنه أنه كان يستقبل 
أصحابه و يذكر الله و يعلّمهم ذكر الله عقيب الخروج من الصلاة. اهى. 

و يقول - أيضاً -: و أما لفظ ”دبر كل صلاة “ و أعقبها 
““ فقد يراد به آخر جزء منهاء كما في دبر الإنسان» فإنه آخر جزء منه؛ ر 
مثله لفظ ( عقب )» قد يراد به الحزء الأخير من الشيء» كعقب الإنسان؛ 
وقد يراد ما يلي ذلك. فالدّعاء المذكور في دبر الصلاة إِمّا أن يراد به أحر 
جزء منهاء ليوافق بقيّة الأحاديث؛ أو يراد مايلي آخرهاء و يكون ذلك ما 
بد اكد ناوي ذلك تسا نسل ورور نا مشا سيف ل ين إلا 
السلام المنائي للصلاة بحيث لو عمله عمد في الصلاة» بطلت صلاته. 
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و بكل حال فلا يحوز أن يخص به ما بعد السلام؛ لأن عامّة الأدعية 
للأثورة كانت قبل ذلك. و لا يجوز لك أن تشرع سنّة بلفظ بحمل يخالف 
السنّة المتواترة بالألفاظ الصريحة. اهم. 


و يقول - أيضا -: 

الاجتماع لذكر الله واستماع كتابه و الدعاء عمل صالح؛ وهو من 
أفضل القربات و العبادات في الأوقات؛ ففي الصحيح عن البي ( صلى الله 
وبارك عليه ) أنه قال:” إن لله ملائكة سيّاحين في الأرض؛ فإذا مرّوا بقوم 
يذكرون الله تنادوا: هلّموا إلى حاجتكم.. “* و ذكر الحديث» وفيه” 
وجدناهم يسبّحونك و يحمدونك ““. و لكن ينبغي أن يكون هذا أحيانا 
في بعض الأوقات و الأمكنة؛ فلا يجعل سنّة راتبة يحافظ عليها إلا ما سن 
رسول الله ( صلى الله وبارك عليه ) المداومة عليه في الجماعات من 
الصلوات الخمس في الجماعات و من الجماعات و الأعياد و نحو ذلك. و 
أما محافظة الإنسان على أوراد له من الصلاة أو القراءة أو الذكر أو الدعاء 
طرق النهار و زلفا من الليل و غير ذلك» فهذا سنّة رسول الله ( صلى الله 
وبارك عليه ) و الصالحين من عباد الله قديما و حديثا. اهف. 

ونقل الحافظ عن إبن القيم في الحدى النبوي أنه قال: 

و أمّا الدّعاء بعد السلام من الصلوة مستقبل القبلة سواء الإمام و 
لمنفرد و المأموم فلم يكن ذلك من هلثى الني ( صلى لله وبارك عليه ) 
اماق ولا دو مه بإسناة تمع ولا حدن :3 خض بيضهع ذلبلك 
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بصلا الفجر والعصر؛ ولم يفعله الب ( صلى لله وبارك عليه ) ولا امخلفاء 
بعده ولا أرشد إليه أمته؛ وَإِنّما هو استحسان رآه من رآه عوضا من السرّة 
بعدهما. قال و عامّة الأدعية المتعلقة بالصلاة إِنّما فعلها فيها و أمر بها فيها. 
قال: وهذا هو اللائق بحال المصلّي؛ فإنّه مقبل على ربّه مناجيه؛ فإذا سلم 
منها انقطعت المناجاة وانتهي موقفه وقربه» فكيف يترك سؤاله في حال 
مناجاته والقرب منه وهو مقبل عليه ثم يسأل إذا انصرف عنه؟! اهب. 

هذا. وإليك الآن ما قد حصل لنا بعد التتبعء تماقد ورد في 
الصحيح» من الدعاء بين التشهّد والتسليم» ومن الذكر بعد السلام: 

روى الشيخان وغيرهما عن إبن مسعود أنه قال:”” كنا إذا كنا مع 
البيّ ( صلى الله وبارك عليه ) في الصلاة قلنا..» ثم ذكر أن البيّ ( صلى 
الله وبارك عليه ) أمر بالتشهد ثم قال النيّ ( صلى الله وبارك عليه ):ثم 
يتخيّر من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. “". ولفظ مسلم ” ثم يتخيّر من 
المسألة ماشاء ““. وفي رواية له ”” ثم يتخيّر بعد من الدعاء '“. وفي رواية 
للبحاري ”” ثم يتخيّر من الثناء ما شاء *“. 

وروى مسلم وغيره عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله ( صلى 
لله وبارك عليه ) :”” إذا فرغ أحدكم من التشهّد ( وفي لفظ: من التشهد 
الآخر ) فليتعوّذ بالله من أربع: من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن 
فتنة انحيا واللمات؛ ومن شر المسيح الدجال. ““. وف رواية له :”” فليستعذ 
بالله من أربع» يقول: اللهم إِنّي أعوذ بك من عذاب دن ومن عكنان 
القبر؛ ومن فتنة انحيا والممات, ومن شر فتنة المسيح الدجّال. ““. وزاد 


07. 


البيهقي في آخره “ثم ليدع لنفسه بما بدا له.''» وهي زيادة صحيحة؛ لأنفا 
من الطريق الي أخرجه منها مسلم. 

وروياء هما وغيرهما عن عائشة أن رسول الله ( صلى الله وبارك 
عليه ) كان يدعو في الصلاة :”” اللّهم إِنْي أعوذ بك من ع نذاب القير؛ 
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال؛ وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. 
للّهم إِنْي أعوذ بك من المأئم والمغرم. ““. قالت: فقال له قائل ما أكثر ما 
تستعيذ من المغرم! فقال: إِنْ الرّحل إذا غرم حدّث فكذب؛ ووعد فأخلف. 

و روى مسلم وغيره عن إبن عباس: أن رسول الله و( صلى الله 
وبارك عليه ) كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلّمهم السورة من القرآن» 
يقول: قولوا:”” اللهم إنّي أعوذ بك من عذاب جهنم؛ وأعوذ ببك من 
عذاب القبر؛ وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال؛ وأعوذ بك من فتنة احا 
والممات. '. 

وروى البخاري وغيره عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يعلّم بنيه 
هؤلاء الكلمات كما يِعلّم المعلّمُ الغلمانَ الكتابة ويقول: أن رسول الله 
( صلى لله وبارك عليه ) كان يتعوّذ ين دبر الصلاة:”” اللّهم إِنّي أعوذ بك 
من الحبن؛ وأعوذ بك أن أُردَ إلى أرذل العمر؛ وأعوذ بك من فتنة الدنياء 
وأعوذ بك من عذاب القير. ““'. 

وروى أحمد وأبوداود والنسائي وغيرهم بسند قال الحافظ صحيح 
عن معاذ بن جبل أن رسول الله ( صلى الله وبارك عليه ) أذ بيده وقال 


فى 


يا معاذ! الل ني لأحبّك.. فقال أوصيك يا معاذا لا تدعنّ في دير 5 
صلاة تقول:” اللّهم أعنّي على ذكرك؛ وشكرك» وحسن عبادتك, “, 

قال النووي في الأذكار: اعلم أن الدّعاء بعد التشهد الأخبير 7 
بلا خلاف. وقال في شرح صحيح مسلم: جمهور العلماء على أل 
مستحبّ ليس بواجب. ونقل الشوكاني عن بعض الظاهرية القسرل 
بوجوب التعوّذ المذكور. وقال في شرح حديث معاذ النهي أصله ري 
فيدل على وجوب اللعاء هذه الكلمات» وأقول إن صلم ذلك فإئما هر 
ف حقّ معاذ وحق من يكون ف مثل ما كان هو فيه من الحال حين قال 
رسول الله ( صلى الله وبارك عليه ) له ذلك. 

وروى مسلم وغيره - أيضا - عن عائشة أنّها قالت: كان الب إذا 
5 / يقعد إلا مقدار ما يقول: ”'اللهم أنت السّلام؛ ومنك السّلام؛ 
تباركت ذا الجلال والإكرام. *'. وف رواية :"'ياذا الجلال والاكرام “. 

و روى هو وغيره - أيضا - عن ثوبان أنه قال: كان رسول ال 

( صلى الله وبارك عليه ) إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال؛” 
اللّهمّ أنت السّلام» ومنك السّلام؛ تباركت ذا الجلال والإكرام. “. وف 
رواية بعضهم بسند حديث مسلم:”” كان إذا أراد أن ينصرف من صلاته 
استغفر ثلاثا وقال.. ““. 

و روى البخاري عن سمرة بن جندب أنه قال:”” كان النِي ( صلى 
لله وبارك عليه ) إذا صلّى صلاة أقبل علينا بوجهه..““. 


نفى 


وروع ادن اليه أ قالت:”” كان رسول الله ر صلى الله 
وبارك عليه ) إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه؛ ومكث يسيراً قبل 
أن يقوم. ““. واف الرواية كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتمن مسن 
قبل أن ينصرف رسول الله ( صلى الله وبارك عليه ). “؛ 

والمراد بالانصراف في حديث ثوبان التسليم من الصلاة» كما قال 
النووي؛ و أمّا المراد بالانصراف في الرواية الثانية من حديث أمّ سلمة فترك 
المصلى» كما يدل عليه ما في الرواية الأولى منه من قولها '” قبل أن يقوم 
““؛ وكما ينه التقييد بدحول النساء بيومقن. 

فالسئّة للإمام أن يبقى بعد السلام ف مصله مستقبل القبلة مقدار 
ما يستغفر ثلاثا ويقول اللّهمَ أنت السّلام؛ و منك السّلام؛ تباركت ذا 
الجلال و الإكرام؛ ثم يُقبل بوجهه على المأمومين؛ و يمكث حي يدخل 
النساء بيوتن؛ ثم يترك المكان و ينصرف إلى بيته - مثالا -. 

قال الحافظ: و مقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالا 
فقط أن لا يستحب هذا المكث. اه . 

و أمّا اللأمومون فالنساء منهم ينصرفن حين يقضي الإمام تسليمه؛ و 
أما الرّجال فلا يتركون مصلاهم إلا بعد أن يترك الإمام. 

هذا في غير صلاة الصبح؛ و أما فيها فالسنة أن يقبل الإمام على 
المأمؤمين بعد ما ذكرء و يبقى في مكانه مع الرّجال يتحدّثون حى تطلع 
الشمس. روى مسلم عن سماك بن حرب أنه قال: قلت حابر بن سمرة: 
أكنت تجالس رسول الله ( صلى الله و بارك عليه )؟ قال: “تبي كرا 


زف 


كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلّي فيه الصبح أو الغداة حي تطلسع 
الشمس؛ فإذا طلعت الشمس قام. و كانوا يتحدثون فيأخعذون ف أمر 
الجاهلية فيضحكون و يتبسّم. ؛. وف رواية”” أن النبيّ ( صلى الله و بارك 
عليه ) كان إذا صلّى الفجر جلس في مصله حي تطلع الشمس بجسنا.“. 

و روى مسلم و غيره في الذكر بعد الصلوة عن عبدالله بن الزبير أنه 
كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم ( وف رواية له ” ف إثر الصلاة إذا 
سلّم “) :”” لا إله إلا الله وحده لاشريك له؛ له الملك» وله الحمد؛ وهو 
على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. ولا نعبد إل 
إيآه. له النعمة؛ وله الفضل؛ وله الثناء الحسن. لا إله إلاّ الله مخلصين له 
الدّين ولو كره الكافرون. ““. قال: وكان رسول الله - صلى الله وبارك 
عليه - هلل بن دبر كل صلاة. و في رواية له ”” كان رسول الله ( صلى 
الله و بارك عليه ) يقول إذا سلم في دبر الصّلاة أو الصلوات ““ 

وروياء هما و غيرهما عن وزرّاد مولى المغيرة بن شعبة أنه قال: كتب 
المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله ( صلى الله و بارك عليه ) 
كان يقول في دبر كل صلاة وي رواية للبخاري *” كل صسلاة مكتوبة 
'' وف رواية أخرى له ”” خلف الصلاة ““ إذا لم :” لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له؛ له الملك؛ وله الحمد؛ وهو على كل شيء قدير. اللهم 
لا مانع لما أعطيت؛ و لا معطي لما منعت؛ و لا ينفع ذا المحدٌ منك الجد. 
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3 كه أبي هريرة أنه اده الفقراء ( وفٍ رواية مسلم ”” 
فقراء المهاحرين ) إلى النبي ( صلى الله وبارك عليه ) فقالوا: ذهب أمل 
الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم: يلون كمسا نص لي و 
يضومون كما نضوم» وهم فضل من أموال يحون ها و يروو 
يحاهدون؛ و يتصدقون ( وف رواية مسلم ”” ويعتقون ولا نعتق '“). قال: 
ألا أحدئكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم؛ و لم يدرككم أحد 
بعدكم؛ و كنتم نخير من أنتم بين ظهرانيه إلآ من عمل مثله؟ تسبّحون و 
تحمدون و تكتّرون حلف كل صلاة ثلاثا واثلاثين. ““. 

وف رواية للبخاري '” تسبّحون في دبر كل صلاة عشرا؛ و 
تحمذون عشراً؛ و تكبّرون عشراً. '“» ا 

وف رواية لمسلم وغيره عن أبي هريرة - أيضا - أن رسو الله 
( صلى الله وبارك عليه ) قال:”” من سبّح الله في دبر كل صلاة ثلاثا 
وثلاثين؛ وحمد الله ثلاثا وثلاثين؛ وكبّر الله ثلاثا وثلاثين - فتلك تسعة 
وتسعون -؛ وقال تمام المأة: لا إله إلا اللهء وحده لا شريك له له المللك؛ 
وله الحمد؛ وهو على كل شيء قدير» غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد 
البحر. “'. 

هذا. وإِنْ في النفس من هاتين الرواتين ( أع رواية قصة الفقراء 
ورواية غفران الخطايا وإن كانت مثل زبد البحر) لشيئاً. ولعمر الحق إِنّهما 
لعلى حلاف ما قال الربيع بن نحيغم:”” إن للحديث ضوأ كضوء النهار 
تعرفه. ““؛ ولينظر من ينكر علينا قولنا هذا في كتاب الله ليعرف أن 
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ينالها مما قام يه فتراء المهاج , 
الدرجات العلى والنعيم المقيمٍ 0 + خرين: وبن 
ثلاثا وثلاثين؟؛ أ أو لينظر ف دأب اغاكر 


دبر كل صلاة عشراً أد 1 فون 


لم يسبح 
الوعيد. 


ى رة كل حديث فيه بحازفة بالوعد أو 
وأا قراءة آية الكر سى حلف الصلاة فيقول إبن تيمية ف كار تن 
قد رويت بإسناد لا يمكن أن يثبت به سئة. . ويقول في موضع آخر منه: قد 
لوونت الي عقيب الصلاة حديث لكته ضعيف. ثم يقول: 
فجهر الإمام المأموم بذلك والمداومة عليه بدعة مكروهة بلاريب؛ فإنّ ذلك 
إحداث شعارء بمنزلة أن يحدث آخحر جهر الإمام والمأمومين بقراءة الفاتحة 


دائماً - مثلاً -. اه. 

هذا آخر الكلام في بدعة الذكر والدّعاء للناس بآثار الصلوات كيأة 
الاجتماع على الدوام. والحمدلله. 

عد عد عبد 

وأمّا قبل الصلاة فإنما ثبت في الصحيح الأذان» وأن يقول سامعه 
مثل ما يقول المؤذن فيما عدا الحيعلتين» وأن يقول فيهما ”” لاحول ولا قوة 
إلا بالله ““» وأن يقول حين يسمع الشهادتين من الأذان ”” وأنا أشهد أن لا 
اله إلا الله وحده لا شريك له وأنّ محمّدا عيده ورسوله؛ رضيت بالل رياء 
وكحمد زسولا وبالإسلام ديناً. “. وأن يصلي بعد ذلك على الني 


( صلى الله وبارك عليه )2 ثم يقول:”” اللهم رب هذه دعوة اامّة والصلاة 
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القائمة! أت محمدا الوسيلة والفضيلة؛ وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. 


كلا 


وثبت ف الصحيح الإقامة - كذلك -؛ ولكن من غير أن يقول 
عليه ) ويفول”” اللهم رب هذه الدّعوة التامة... “6, والله أعلم. 


ع2 


و من البدع اتخاذ مولد الي ( صلى لله وبارك عليه ) ومبعئهو 
معراحه أعيادا؛ فإن ذلك أمر محدث» لم يأت ف تشريعه كتاب ولا سنة ولا 
إجماعء بل ولم يقل به أحد من السلف الصالح؛ ولم يفعله أهل الخير مسن 
لون الأولى. و كاتخاذها أعيادا إجابة الدّاعين إلى الاحتفال ياء و شهرد 
اجتماعاتاء و إلقاء الكلمات ,ناسباتها - الا بعد تبيين بدعيّتهاء و بناء 
التكلّم فيها على انتهاز الفرص -» و أكل ما يقدّم فيها من النقولات» و 
غير ذلك ما فيه شيء من التأبيد لها. 

فعلى المخلص ديئّه لله اجتنابث كل كل ذلك» تم السّعي في تغييره إن 
وجد الظروف متهيّئة؛ و إلآ فالسكوت البعيد عن أي تأييد ريشما تقههيّأ 
الظروف ليس إلاً... كما هو الواحب تَحا المنكرات. 

و منها قيام ليلة النصف من شعبان وتخصيصها بشيء من التلاوة أو 
غيرها و تخصيص يومه بالصيام. 

و منها اتخاذ اليوم الأوّل من فصل الربيع عيدا - كما هو شأن 

ابوس جرلا إجابة الدّاعين إلى الاحتفال به» وشهودٌ الاجتماعات 


اتختفلة به و إهداء الحدايا فيه وقبولهاء و غير ذلك هما يِبِْ ِبِيء عن الاهتمام به 


يف 


و الاعتراف به. . ومثل هذا ( أعين عيذ النوروز )كل الأعياد المقامة من قبل 
١‏ الجاهلية 
الحكومات والشعوب المنبئقة عن التصورات والقيم ( وهي ماعدا 


عيد الفطر وعيد الأضحى ). 


فعلى من يؤمن بالله و اليوم الآخحر أن يتقي الله فلا يفعل شيعا مسن 
ذلك طائعاً. و أمَا في حالة الإكراه فليقتصر على ما لا يستطيع اجتنابه, 
فيكتف بشهود الاحتفال - مغلا - غير متناول شيا يُقدّم فيه من 
النقولات؟ أو يكتف بتسلّم ما يُهدى إليه من الحكومة» مُظهرا استياءه منه 
وعدم إزضاه يه يوحه من لويخو غير مسفع بشيء عله متخليا عنسة 
للمساكين. ومن البِين أن هذا إنما يقع لغير الدّعاة إلى الله اههداة للناس؛ 
الذين منهم يُسمع الحق المبين» وف تفكراقم وأقواهم وأعماهم يتجحلى 
الدين» الذين لا يبقى من حياتهم شيء إن حذفت منها الشهادة لله على 
الناس؛ أو كذلك يراهم من يرى ظواهرّهم من المدعوّين؛ وأمَا أوئفك 
فشأفم العزيكة والاستقامة؛ و إلا فحبط وخسران. 
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: 
و متها اخنتصاض بن يسموك ,جال الدين املاب عياهي ا 
7 2 1 - 


- 


الناس١‏ فإك ذلاك أهى عاك 0 يع قهار مول الثد ١‏ صلى الله َ بارك عليه ( 
ولا أصحابه ولا أتباغهم ولا أتباع أتباعهم؛ ولمو كان خيرا لكان السابقرن 


١ 
إلى الخيرات إليه سابقين.‎ 


تنويه من امحقق : عبارة المؤلف في الحاشية أدناد ٠‏ توحي بأنه كان 5 


1 
تي 
نية المولف رحمه الله الكتابة في هذه المباحث ؛ إلا أننا لانشك أنه ْ 


يكتب - في هذا الكتاب - أكثر شما في الحلقات 85د /ا من هذه 


2 8 


الللة فلقد اعتما 55 لذا 


0 
ا 


52 تكتمي ل الكلام على موضو: الملاني هداء في هذا الموضع. هذا لإحمان. ول جرء التمعبار اي 
١‏ 2 : 


ذلك إلى موضة آجر - إل شاع الله -, 
وضع ار - 1 


أل 


| 
غٍ 


مقدمة المحقق 
الفصل الاول : الابتداع خروج من الدين 


5-2 
- 


م أام |[ م 
- 4 8 


> 
و 
0 
0 
3 
( 


ف ذم البدع وبيان سوء منقلب أصحاها 

ذم البدع والمحدثات عام لايخص جانبا دون جانب 
الفصل الثالث 5 

ف أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 

تعريف البدعة الحقيقية والإضافية د 

أمثلة من البداغ الإضافية 13 

البدع ليست على رنبة واحدة نك 

الابتداع لايختص بالإمور العبادية /1 
الفصل الرابع 1 

الفرق بين الابتداع واعتبار المصاخ المر سلة والاستحان لمن 

الات الني قد يحدث فيها الإحداث في الشريعة 5 

أمئلة البدع المستحدثة 5 


-3 


ري ا أنسيها 1 


مركز ارا لإاعلام 


